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 الحوكمة الشرعية

 »دراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية«

 )1(خالد بن محمد السياري

 الجامعة السعودية الالكترونية

 )هـ22/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛04/08/1443قدم للنشر في (

 المؤسـسات في الـشرعية الحوكمـة تعريـف إلى ويهـدف والدولية، المحلية قابيةالر بالمعايير مقارنة فقهية بدراسة الشرعية الحوكمة البحث يتناول :المستخلص

 في ذلـك البحـث تنـاول وقد الآخر، لبعضها بدائل اقتراح الممارسات بعض توجيه مع بها، المتعلقة الفقهية الأحكام وبيان ومعاييرها، ومصادرها الإسلامية المالية

 ومعـايير الإسـلامية، المالية الصناعة مؤسسات عن الصادرة الدولية الشرعية الحوكمة معايير إلى إضافة والفتوى، ةوالحسب الشهادة باب في الفقهية الأحكام ضوء

 أن إلى وانتهـى .الـشرعي وتأصـيلها المـسائل بتـصوير الوصـفي المـنهج عـلى البحث اعتمد وقد .السعودية العربية المملكة في الصادرة المحلية الشرعية الحوكمة

 تعـود المبـادئ، مـن جملة تحقيق منها والغرض المالية، المؤسسة عمل على مستقل فاعل شرعي إشراف وجود تضمن التي الترتيبات من مجموعة شرعيةال الحوكمة

 اللجـان ءلأعـضا علميـة تأهيـل بـرامج بطرح البحث ويوصي .كفاءته وتحقيق واستقلاله، الشرعي العمل حصانة مظاهرها ومن والأمانة، القوة تحقيق إلى كلها

 .أغراضها يحقق بما الشرعية الحوكمة ممارسات وتطوير الشرعية،

 .الشرعية المراجعة الشرعي، التدقيق الشرعية، الرقابة الإسلامية، المالية المؤسسات الشرعية، اللجان الشرعية، الحوكمة :المفتاحية الكلمات
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Sharia Governance 
"A jurisprudential study compared to local and international control standards" 
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Abstract: The research deals with Shariah governance with a jurisprudential study compared to local and international 
regulatory standards, and aims to define Shariah governance in Islamic financial institutions, its sources and standards, and to 
clarify the relevant jurisprudence provisions, with directing some practices to suggest alternatives to each other, and the research 
dealt with this in the light of jurisprudential provisions in the chapter of testimony Hesba and Fatwa, in addition to the 
international Shariah governance standards issued by the Islamic financial industry institutions, and the local Shariah governance 
standards issued in the Kingdom of Saudi Arabia. The research relied on the descriptive approach by depicting the issues and 
their legal rooting, andconcluded that Sharia governance is a set of arrangements that ensure the existence of effective 
independent Sharia supervision over the work of the financial institution, and the purpose of which is to achieve a set of 
principles, all of which go back to achieving strength and honesty, and its manifestations include the immunity and independence 
of Sharia work, and the achievement of its efficiency. The research recommends offering scientific qualification programs for 
members of Sharia committees, and developing Sharia governance practices to achieve its objectives. 

Keywords: Sharia governance, Sharia committees, Islamic financial institutions, Sharia supervision, Sharia audit, Sharia review. 
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 المقدمة

 عـلى والـسلام والـصلاة العـالمين، رب الله مدالح

 وصـحبه آلـه وعلى محمد نبينا والمرسلين، الأنبياء أشرف

 :بعد أما أجمعين،

 عقـود 2030فقد عززت بـرامج رؤيـة المملكـة 

التمويل الإسلامي وأعمال المؤسسات المالية الإسـلامية، 

وجاء في وثيقـة برنـامج تطـوير القطـاع المـالي، في خطـة 

ــذ  ــة 2021 و2020التنفي ــأطير الحوكم ــد عــلى ت  التأكي

 .الشرعية لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية

ــث إلى  ــسعى البح ــانوي ــة بي ــشرعية الحوكم  ال

 ضـوء في ومعاييرها، ومصادرها، ومفهومها، وتعريفها،

 العمـلي الواقـع بيـان مـع بهـا، المتعلقة الفقهية الأحكام

 هـاتالج عـن صـدر ومـا المالية، المؤسسات وممارسات

 البنـوك في الشرعية الحوكمة تأطير من المملكة في الرقابية

 .المالية الوساطة وشركات التمويل وشركات

 الفقــه مجــالات أحــد في البحــث هــذا وينــدرج

 مع عنها المعاصرة المتخصصة الكتابة تقل التي الإسلامي

 وأدب الإفتـاء، أحكـام وهي به، المتقدمين الفقهاء عناية

 وتنزيلهـا والـشهادة، الحـسبة وأحكام ،والمستفتي المفتي

 الماليـة المؤسـسات في الـشرعية اللجان أعمال حقيقة على

 .الإسلامية

 :البحث أهمية

 المالية المؤسسات حجم أثر في البحث أهمية تظهر

ــلامية ــا الإس ــصاد في وأعماله ــوطني، الاقت ــة ال  وحاج

 عـلى الحـصول في المستمرة وأفراد شركات من المتعاملين

ــات ــدمات منتج ــة وخ ــع متوافق ــام م ــشريعة أحك  ال

ــلامية، ــان الإس ــلامة إلى والاطمئن ــذه س ــات ه  المنتج

 .الشرعي المحذور من وخلوها

 :البحث مشكلة

ــر ــشكلة تظه ــث م ــدم في البح ــذ ع ــض تنفي  بع

 تنفيـذها أو الـشرعية، الحوكمـة لمعايير المالية المؤسسات

 إلى إضـافة الـشرعية، والضوابط للمعايير مخالفة بطريقة

 اللجـان مهنـة وتنظـيم الـشرعية الحوكمـة تـأطير أخرت

 .الشرعية

 :البحث حدود

ــاول ــث يتن ــسائل البح ــة م ــشرعية الحوكم  في ال

ــسات ــة المؤس ــلامية المالي ــن الإس ــوك م ــة البن  التجاري

 العربية المملكة في والاستثمار والتأمين التمويل وشركات

 .السعودية

 :البحث أهداف

 :اليةالت الأهداف تحقيق البحث يحاول

 تأصـيلها وبيـان الـشرعية الحوكمـة تعريف -1

 .ومصادرها

 .بها المتعلقة الفقهية الأحكام أبرز بيان -2

 في والمخالفــة الموافقـة الممارســات أبـرز بيـان -3

 .المحلية المالية المؤسسات
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 للحوكمـة الرقابيـة المعـايير شروط أبرز بيان -4

 .والدولية المحلية الشرعية

 :السابقة الدراسات

 في الـشرعية بالحوكمـة خاصة دراسة على أقف لم

 السعودية، العربية المملكة في الإسلامية المالية المؤسسات

 جهـة مـن وأمـا .الباب هذا في دراسة أول أنها وأحسب

 الموضـوع، بهـذا المتعلقـة العامـة والأبحـاث الدراسات

 الفقه مجمع وقرار ومناقشات أبحاث إلى الإشارة فيمكن

 التاسـعة دورته في) 3/19 (177رقم  وليالد الإسلامي

 دور بـشأن )م2009( هــ1430 عـام الشارقة في عشرة

 الإســلامية، البنــوك أعــمال ضــبط في الــشرعية الرقابــة

 الشرعي المعيار وكذلك عملها، طريقة شروطها أهميتها،

 إطـار في وأخلاقياتهـا الفتوى ضوابط« بشأن )29( رقم

ــة في عيالــشر المجلــس عــن الــصادر »المؤســسات  هيئ

 ) أيوفي( الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة

 ).م2006( 1427 عام الصادر

 :وإجراءاته البحث منهج

 بتــصوير الوصــفي المــنهج عــلى البحــث اعتمــد

 :في إجراءاته وتتلخص .الشرعي وتأصيلها المسائل

 العمليـة الممارسـات ضـوء في المسألة تصوير -1

 .السوق في وتطبيقاتها

 فـأوثق الاتفـاق مواضع من المسألة كانت إذا -2

 الأقوال وأذكر فأحرره، خلاف محل كانت وإذا الاتفاق،

 عـلى الاقتـصار مـع التوثيـق، مـع وأصـحابها المسألة في

 الاجتهـاد مؤسـسات بـآراء والعنايـة الأربعة، المذاهب

 .الجماعي

 منهـا، والاسـتكثار الأدلـة ذكـر في أتوسع لم -3

 بمناقشة ألتزم لم كما الأقوال، أدلة أبرز لىع اقتصرت وإنما

 مـن عليهـا يـرد قد ما أبرز على اقتصرت وإنما دليل، كل

 .مناقشات

 وتجنــب البحــث موضــوع عــلى التركيــز -4

 قدر البحث تضخيم عدم على حرصت وقد الاستطراد،

 محـل بالمـسألة مبـاشرة صلة له ليس ما بتجاوز الإمكان؛

 أشـير وقـد سابقة، أبحاث في مخدوما كان ما أو البحث،

 .الهامش في بإيجاز المسائل لتلك أحيانا

 .والمراجع المصادر أصول على الاعتماد -5

ــعت -6 ــة وض ــضمنة خاتم ــائج مت ــث نت  البح

 .البحث مراجع ذكر مع وتوصياته،

 :البحث تقسيمات

 :وخاتمة ،ومبحثين ،مقدمة في البحث جاء

 التعريف بالحوكمة الشرعية: المبحث الأول. 

 الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالحوكمـة : بحث الثانيالم

 .الشرعية

* * * 
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 المبحث الأول

 التعريف بالحوكمة الشرعية

يتناول هذا المبحث تعريـف الحوكمـة الـشرعية، 

وتــسميتها، والغــرض منهــا، وتأصــيلها، ومــصادرها، 

 .ومعاييرها المحلية والدولية

 .الشرعية الحوكمة تعريف :الأول المطلب

 :مجمع اللغة العربية بالقاهرة الحوكمة بأنهـاعرّف 

وضع ضوابط ومعـايير تحكـم تـصرفات المـسؤولين في «

 .)1(»الشركات والمؤسسات

قواعـد لقيـادة : ويقصد بالحوكمة بـالمعنى العـام

الشركة وتوجيهها، تشتمل على آليات لتنظيم العلاقـات 

المختلفــة بــين مجلــس الإدارة والمــديرين التنفيــذيين 

ين وأصحاب المـصالح، وذلـك بوضـع قواعـد والمساهم

وإجــراءات خاصــة لتــسهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات، 

وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها؛ بغـرض حمايـة 

حقوق المساهمين وأصحاب المـصالح، وتحقيـق العدالـة 

 .)2(والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال

لبحث حسب بينما يقصد بالحوكمة الشرعية محل ا

مجموعـة مـن  :تعريف مجلس الخدمات المالية الإسـلامية

الترتيبات المؤسسية والتنظيمية التـي تتأكـد مـن خلالهـا 

 بـأن - ومن يتعامل معهـا -المؤسسات المالية الإسلامية 

                                                 
 ).1/299(المعجم الوسيط    )1(

 ).8ص(لشركات لائحة حوكمة ا   )2(

 .)3(هناك إشرافا شرعيا فاعلا مستقلا على أعمالها

 .الشرعية الحوكمة تسمية :الثاني المطلب

كمــة بمعــايير الــضبط أو نُظــم قــد تــسمى الحو

الــضوابط أو أنظمــة الــضوابط أو الــضبط المؤســسي أو 

ــصطلح  ــة لم ــات عربي ــي ترجم ــسيّة، وه ــة المؤس الحاكميّ

 ).Governance(انجليزي واحد وهو 

 في »الحوكمــة «:وقــد اســتقر أخــيرا ترجمتهــا إلى

ممارسات المنظمات والمؤسـسات والـشركات، كـما أقـرّه 

القاهرة، وهـو مـا اختارتـه الجهـات مجمع اللغة العربية ب

 .الرقابية في المملكة العربية السعودية

 .الشرعية الحوكمة من الغرض :الثالث المطلب

ومنهـا الحوكمـة  -الغرض من الحوكمة عمومـا 

 تحقيق جملة من المبادئ، تعود كلهـا إلى تحقيـق - الشرعية

، والتأكد مـن توافرهـا لـدى العـاملين في القوة والأمانة

، )النزاهة(، والأمانة هي )الكفاءة(والقوة هي . ؤسسةالم

الاسـتقلال، : ويتبعهما جملة من المبادئ تعود إليها، ومنها

ــسمعة،  ــة، وال ــدل، والثق ــصاح، والع ــة، والإف والمهنيّ

والإفصاح . والرقابة، والمحاسبة، ونفي تعارض المصالح

الصدق، والشفافية، والوضوح، والبيان المطلوب : يعني

 التعاملات المالية والتي تكون نتيجتها البركة في شرعا في

 .المال

                                                 
المتعلــق (معيــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر    )3(

 ).3ص() بالحوكمة الشرعية
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 .الشرعية الحوكمة تأصيل :الرابع المطلب

ــة  ــا الحوكم ــستند إليه ــي ت ــادئ الت ــع المب إن جمي

الشرعية تشهد لها أدلة الشريعة وأصـولها، ومقاصـدها، 

وقواعدها، وكلياتها، وهي أظهـر مـن أن يستـشهد لهـا، 

لجملـة بـين جميـع الأطـراف وهي محل اتفاق وتوافق في ا

المعنية، وإنما قد يحصل الاختلاف في الطـرق والوسـائل 

للتأكد من سلامة الوصول إليها، وإن هذه الوسائل مجرد 

إجراءات اجتهادية مصلحية، يمكن تعديلها وتطويرهـا 

والبدء بها ثم البناء عليها، ولذا ينبغي الاعتراف بأنه مـع 

ــلام ــة الإس ــصناعة المالي ــوّر ال ــير تط ــي أن تتغ ية، ينبغ

الممارسات إلى الأفضل مع تغير الأسـواق وتطورهـا بـما 

توفره من تقنية مالية، وهندسـة ماليـة، وتنـسيق أفـضل 

وتكامــل بــين الجهــات الإشرافيــة والمؤســسات الماليــة 

 .)4(واللجان الشرعية وجمهور العملاء

وإن من أبرز المستندات الشرعية لأصول الحوكمة 

لة العامة على وجوب العـدل والـصدق الشرعية هي الأد

 :والإخلاص، وأما من الأدلة الخاصة فيمكن ذكر ما يأتي

 : قوله تعالى - 1               

                    )26:القصص(. 

، خير أجير استؤجر، من جمعهما «:قال ابن سعدي

القوة والقدرة على ما اسـتؤجر عليـه، والأمانـة فيـه : أي

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )4(

 ).9ص() بالحوكمة الشرعية

بعدم الخيانة، وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهمـا في كـل 

من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلـل لا 

يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهما، وأما اجـتماعهما، فـإن 

 .)5(»العمل يتمّ ويكمل

ار ما لم يتفرقا، فـإن البيعان بالخي: (@ قوله -2

 بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة صدقا وبيّنا

 .)6()بيعهما

بينّ كـل واحـد لـصاحبه مـا : أي «:قال النووي

يحتــاج إلى بيانــه مــن عيــب ونحــوه في الــسلعة والــثمن 

ــق  ــا يتعل ــالثمن وم ــار ب ــك وفي الإخب ــدق في ذل وص

بت بركتـه أي ذه: بالعوضين، ومعنى محقت بركة بيعهما

 .)7(»وهي زيادته ونماؤه

 لرجلين مـن الأنـصار رأيـاه لـيلا @قوله  -3

) على رسلكما إنها صـفية: (ومعه امرأة وأسرعا، فقال لهما

إن الـشيطان : (فقـال. سبحان االله، يـا رسـول االله: فقالا

يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في 

 .)8(شرا: لشيئا، أو قا: أو قال) قلوبكما سوءا

فيه استحباب التحرّز من التعرّض  «:قال النووي

 في الإنسان، وطلب السلامة والاعتذار لسوء ظن الناس

                                                 
 ).721ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    )5(

 ).1532(، ومسلم )2079(أخرجه البخاري    )6(

 ).10/176(شرح مسلم    )7(

 ).2175(، ومسلم )3281(أخرجه البخاري    )8(
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  بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قـد يُنكـر ظـاهره 

 أن يبـينّ حالـه؛ ليـدفع ظـن - مما هو حقّ وقد يخفـى -

 .)9(»السوء

 ووسائلها ما يـدفع سـوء في أصول الحوكمةوإن 

ظن عن الإنسان، من الـشفافية، والوضـوح، والبيـان، ال

 .ودفع تعارض المصالح، وتعزيز الثقة، وحماية السمعة

 الإحسان عـلى كـل إن االله كتب: (@قوله  -4

 .)10()شيء

هــذا الحــديث مــن الأحاديــث  «:قــال النــووي

هـذا  «:، وقـال ابـن رجـب)11(»الجامعة لقواعد الإسلام

 كـل شيء مـن الحديث يدل عـلى وجـوب الإحـسان في

 :، وقال ابن الملقن)12(»وإحسان كل شيء بحسبهالأعمال، 

إيقاعه عـلى مقتـضى الـشرع أو : الإحسان في الفعل هو«

، ثــم إمــا أن يتعلــق الفعــل بمعاشــه أو بمعــاده، العقــل

بسياسة نفسه، وبدنه، وأهله، وإخوانه، وملكه، : والأول

ــاس ــاني. والن ــب : والث ــل القل ــلام عم ــمان والإس الإي

وارح، فإذا أحسن في هذا كله على وجهه فقد حصل والج

 :، وقال ملا عـلي قـاري)13(»كل خير، وسلم من كل ضير

                                                 
 ).14/156(شرح مسلم    )9(

 ).1955(أخرجه مسلم    )10(

 ).13/107(شرح مسلم    )11(

 ).281ص(جامع العلوم والحكم    )12(

 ).229ص(المعين على تفهم الأربعين    )13(

على كل شيء أي لأجل كل شيء أو في كل شيء، ولعله «

ــاب بعــض،  مبنــي عــلى أن الحــروف يقــوم بعــضها من

ـــق عـــلى الإنعـــام،  وعـــلى الإتقـــان والإحـــسان يطل

نوعـان، الإحـسان  «:، وقال ابـن سـعدي)14(»والإحكام

وإحـسان في حقـوق الخلـق، .. إحسان في عبادة الخـالق

وأصل الإحسان الواجب، أن تقوم بحقـوقهم الواجبـة، 

بإعطاء جميع ما عليك من كالإنصاف في جميع المعاملات، 

 .)15(»، كما أنك تأخذ ما لكالحقوق

المهنيـة التـي تحمـل عـلى : أصول الحوكمـةومن 

لمهنيـة عـلى الوجـه الانضباط والإتقان وتنفيذ الأعـمال ا

 .الأمثل، وهذا من الإحسان المطلوب شرعاً 

فـإن أصـول الحوكمـة محـل إجمـاع : الإجماع -5

 .عقلاء الناس، وإنما يحصل الخلاف في وسائلها

فهذا مـن المـصالح المناطـة :  المصلحة المرسلة-6

بــسياسة ولي الأمــر في ســن الأنظمــة والتــدبير لتحقيــق 

لإشراف عـلى المؤسـسات متطلبات الـنماء بـما في ذلـك ا

 .النقدية والمالية والمصرفية

ذلـك أن : تحقيق مقاصد الشريعة في الأموال -7

الحوكمة الشرعية توجد في المؤسسات المالية الإسـلامية، 

وكلها تتعامل بالمال سواء في البنوك التجارية أو شركات 

التمويل أو شركات الأوراق المالية أو شركات التكافل، 

                                                 
 ).402، 399ص(ربعين المبين المعين لفهم الأ   )14(

 ).182ص(بهجة قلوب الأبرار    )15(
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ل أصول الحوكمـة ووسـائلها تحقيـق لتلـك وإن في إعما

المقـصد  «:المقاصد، وهي كما قـال الطـاهر ابـن عاشـور

ــور ــسة أم ــا خم ــوال كله ــشرعي في الأم ــا، : ال رواجه

 .)16(»ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها

 .الشرعية الحوكمة مصادر :الخامس المطلب

إن مصادر وسائل الحوكمة الـشرعية وإجراءاتهـا 

 :)17(ه مما يأتييمكن أخذ

النصوص الشرعية من الكتـاب والـسنة كـما  -1

 .سبق

ما قرره فقهـاء المـذاهب الأربعـة في أبـواب  -2

القــضاء، والــشهادة، والإفتــاء، والحــسبة، والاجتهــاد، 

 .والسياسة الشرعية، وسد الذرائع

التجارب الإنسانية المعاصرة في المهن المماثلـة  -3

 .مثل مهنة المراجعة والمحاسبة

 .الشرعية الحوكمة معايير :السادس المطلب

لقد نشأ العمل الشرعي مع نشأة المؤسسات المالية 

الإسلامية بدون إطـار تنظيمـي، وقـد دخلـت الممارسـة 

باجتهادات ومبادرات خاصة، وقـد كـان ذلـك بـنماذج 

مختلفة، فقد اختارت بعض المؤسسات مستـشارا شرعيـا 

 شخصية مـن واحدا، وبعضها اعتمدت على استفتاءات

                                                 
 ).172ص(مقاصد الشريعة    )16(

، بحـوث في )162، 1/161(بحوث في التمويـل الإسـلامي    )17(

 ).5/224(المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية 

ملاك المؤسسة إلى بعض أهل العلم، مع وجـود مراقـب 

شرعي واحد في المؤسسة، وبعض المؤسـسات اختـارت 

لجنة من أهل العلم للنظـر في أعمالهـا ودراسـتها، وكـان 

الاختيار يعتمد على جلالة عضو اللجنة وفضله وحـسن 

سمعته وتمتعه بالقبول العام وثقة الناس فيـه، واشـتهاره 

 الناس، ومكانته ووجاهته في المجتمـع، بغـض بين عامة

النظر عن علمه الـشرعي أو تخصـصه الفقهـي أو حتـى 

تخصصه في فقه المعـاملات الماليـة، أو اسـتيعابه لأعـمال 

المؤسسات المالية، وكـان كـل ذلـك مفهومـا بـالنظر إلى 

 .)18(طبيعة المرحلة حينها

ثم تطوّرت أعمال المؤسسات الماليـة الإسـلامية، 

تنظيمها وحوكمتها، سواء على مستوى الجهـات وجرى 

الإشرافية أو الرقابية، أو على مستوى مؤسسات الصناعة 

ــلى  ــتقرت ع ــضجت واس ــى ن ــلامية، حت ــة الإس   المالي

أعراف ونماذج تواضعت عليها الصناعة، وصـدرت بـه 

ــة،  ــات الإشرافي ــن الجه ــة م ــيمات ملزم ــيمات وتعل   تنظ

 :ومن ذلك

 :الشرعية وكمةالح في دولية معايير :أولاً 

ومن ذلك على مستوى مؤسسات الصناعة المالية 

 :الإسلامية

 هيئـة عـن الصادرة الشرعية الحوكمة معايير -1

                                                 
تقويم عمل هيئات الرقابـة الـشرعية في المـصارف الإسـلامية    )18(

 ).40ص(بركة الثالثة ، حولية ال)8/223-370(
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 ،)19(الإسـلامية الماليـة للمؤسـسات والمراجعـة المحاسبة

 1430 وعــام )م1997( 1418 عــام بــين الــصادرة

 ).م2009(

 )20(الإسـلامية الماليـة الخـدمات مجلس معيار -2

 الماليــة للمؤســسات الــشرعية الحوكمــة بــشأن العــاشر

 لنظم الإرشادية المبادئ« :بعنوان جاء والذي الإسلامية،

 مالية خدمات تقدم التي للمؤسسات الشرعية الضوابط

 .م2009 ديسمبر في الصادر »إسلامية

                                                 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية، أيـوفي    )19(

)AAOIFI( م في 1991، منظمة دولية غير ربحية تأسست عام

مملكة البحرين، إحدى أبـرز المـنظمات الداعمـة للمؤسـسات 

المالية الإسـلامية، وللبنـك المركـزي الـسعودي عـضوية فيـه، 

س فنية، المجلـس الـشرعي لإصـدار معـايير وللهيئة ثلاثة مجال

شرعية، ومجلس المحاسبة لإصـدار معـايير محاسـبية إسـلامية، 

ــات  ــة وأخلاقي ــايير حوكم ــدار مع ــة لإص ــس الحوكم ومجل

والمجلـس الـشرعي فيـه عـشرون عـضوية مـن . للمؤسسات

أعضاء اللجان الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في مختلف 

 .لمؤسسات المالية السعوديةدول العالم، بما فيها ا

، منظمـة دوليـة غـير )IFSB(مجلس الخدمات المالية الإسلامية    )20(

م في دولة ماليزيا، أحد أبرز المنظمات 2002ربحية تأسست عام 

الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، في دولة ماليزيا، والبنك 

المركزي السعودي عضو مؤسّس فيه، وغرض المجلس التنسيق 

 البنوك المركزية لإصدار معايير رقابيـة للمؤسـسات الماليـة مع

الإسلامية، ومنها ما يماثل معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية بـما 

يتوافق مع الضوابط الشرعية، وتخـضع جميـع معـاييره لاعـتماد 

اللجنة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية، وأعضاء المجلس هم 

 .هم محافظ البنك المركزي السعوديمحافظو البنوك المركزية، ومن

 المعدل الشرعية الحوكمة إطار« معيار مسودة -3

 من » لاميةإس مالية خدمات تقدم التي المالية للمؤسسات

 المحاسـبة وهيئـة الإسلامية المالية الخدمات مجلس إعداد

 صـدوره وعند الإسلامية، المالية للمؤسسات والمراجعة

 أنــواع لجميــع شــامل مرجعــي معيــار بمثابــة ســيكون

 دوليتين جهتين أكبر لتعاون الإسلامية، المالية المؤسسات

 في العام للرأي طرح وقد إصداره، في الصناعة معايير في

ــــيطبق ،2/4/2022 ــــشكل وس ــــادي ب  في استرش

 .1/1/2027 في نافذا وسيكون ،1/1/2024

 :الشرعية الحوكمة في محلية معايير :ثانياً 

 الجهـات عـن صدر فقد المحلي المستوى على وأما

 الـسوق وهيئة السعودي، المركزي البنك في ممثلة الرقابية

 :المالية

ك إطار الحوكمة الشرعية للمـصارف والبنـو -1

المحلية العاملة في المملكـة، البنـك المركـزي الـسعودي، 

 .2020فبراير 

 في شركــات الــشرعيةتعلــيمات الحوكمــة  -2

 .2021التمويل، البنك المركزي السعودي، مايو 

ــة  -3 ــيمات الحوكم ــشرعيةتعل ــسات ال  في مؤس

 .2022السوق المالية، هيئة السوق المالية، يونيو 

* * * 
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 المبحث الثاني 

 كام الفقهية المتعلقة بالحوكمة الشرعيةالأح

يتناول هذا المبحث الأحكام الفقهية لأبرز مظاهر 

الحوكمــة الـــشرعية وهـــي الحـــصانة، والاســـتقلال، 

 .والكفاءة، والتدقيق الشرعي والمساندة

 .الحصانة :الأول المطلب

إن عدم وجود إطار نظـامي للعمـل الـشرعي في 

 مـن الاسـتخدام غـير المؤسسة المالية، بما يـضمن حمايتـه

المناسب، يضعف الحوكمة الشرعية، فقد يكون في بعض 

الملاك أو المديرين من لـيس عـلى مـستوى مناسـب مـن 

تقدير العمل الـشرعي واحترامـه لأسـباب شخـصية أو 

ثقافية، وإنما جرى اختيار وجود لجنـة شرعيـة لأسـباب 

ــذه  ــل ه ــة، وإن مث ــى نظامي ــسويقية أو حت ــة أو ت تجاري

عف العمـل الـشرعي، وتقلـل مـن شـأنه، الظروف تض

 .وتؤثر في إعماله وقراراته وإنفاذه واستغلال وجوده

وإن وجود حوكمة شرعيـة فاعلـة وملزمـة مـن 

الجهة الرقابية من أمثل الوسائل لحماية العمـل الـشرعي 

ومنحه فرصة العمل على نحو فاعـل ومـستقل، فـإن االله 

 .يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

لة من الأمثلة المؤثرة التي وقفت عليهـا وهناك جم

في تعامل بعض المؤسسات المالية مع اللجان الشرعية، في 

 :ظل غياب نظام ملزم، يمكن عرضها في النقاط التالية

 

 :والإعفاء الاختيار طريقة :أولاً 

 يحصل في بعض المؤسسات أن يتحكّم في اختيـار

يذي أو المـدير أعضاء اللجنة الشرعية وإعفائهم، الرئيس التنف

المالي أو مدير العقود والمشتريات أو من هـو دونهـم، وفي 

بعض المؤسسات يحال الأمر إلى مجلس الإدارة، والقليـل 

 .من المؤسسات من يجعل الأمر إلى الجمعية العمومية

إن التسامح في هذا الإجراء هو أكبر خطوة مؤثرة 

أي في عمل اللجنة الشرعية، ولا ينبغـي التـساهل فيـه بـ

حال، وهناك ممارسات غـير مناسـبة في الـسوق تـؤثر في 

سمعة اللجنة والمؤسسة بل إنها تـؤثر في الـصناعة الماليـة 

 .الإسلامية عموماً 

لقــد كانــت حمايــة أعــضاء اللجــان الــشرعية في 

الــسابق مقتــصرة عــلى الجانــب الأدبي الــذي يتمتّــع بــه 

شخوصهم بعلمهم وجلالتهم ووجاهتهم ومكانتهم في 

مــع، إضــافة إلى حــضورهم في وســائل ومنــصات المجت

إعلامية ومنابر علمية ودعوية، تمكّنهم من إبـداء رأيهـم 

بحرية واستقلال، وهذا سـبب عـدم جـرأة المؤسـسات 

عليهم، وهذا وإن كان مفهوما في بدايات عمل الصناعة 

المالية الإسلامية الذي كان يغلب عليه العفوية والتلقائية 

، إلا أن استمراره غير مناسب بعد والاجتهادات الفردية

 .)21(نضوج التجربة واستقرارها

                                                 
تقويم عمل هيئات الرقابـة الـشرعية في المـصارف الإسـلامية    )21(

)8/350.( 
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ـــضاء  ـــار الأع ـــة لاختي ـــل طريق وأرى أن أمث

وإعفائهم، هو أن يكون ذلك بعد موافقة البنك المركزي 

أو اللجنة الشرعية العليا التابعة له إن وجدت، بناء عـلى 

ترشيح من المؤسسة المالية، فإن تعذّر ذلك، فلا أقل مـن 

ة الجمعيــة العموميــة أو مجلــس الإدارة، وأرى أن موافقــ

الأولى عند غياب الحصانة أو الحماية النظاميـة أن يعتـذر 

عضو اللجنة عن الموافقة في المشاركة في عضوية اللجـان 

 كان الاختيار والإعفاء بيد من هـو أقـل مـن مجلـس اإذ

 .الإدارة أو إحدى اللجان التابعة له

نظـيم بوضـوح عـلى لقد جرى الاهـتمام بهـذا الت

 :مستوى المعايير الرقابية المحلية والدولية، ومن ذلك

 :ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي -1

يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد «

 للمؤســسة، وتــتم الجمعيــة العامــةمكافــآتهم مــن قبــل 

مـا المصادقة على ذلك من الرقابة الـشرعية المركزيـة، أو 

والمقصود بالرقابة الشرعية المركزيـة في . )22(»يقوم مقامها

 .اللجنة الشرعية العليا في البنك المركزي: هذا القرار

 في معيار الحوكمة للمؤسـسات الماليـة وجاء -2

بشأن تعيـين هيئـة الرقابـة الـشرعية ) 1(الإسلامية رقم 

يجـب أن يكـون لكـل  «):3(وتكوينها وتقريرها، البنـد 

يئة رقابة شرعية يعينها المساهمون في الاجـتماع مؤسسة ه

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )22(

، وذلك بناء على توصـية مـن للجمعية العموميةالسنوي 

مجلس الإدارة، مع مراعـاة القـوانين والأنظمـة المحليـة، 

ويحق للمساهمين تفويض مجلس الإدارة بتحديد المكافـأة 

ــشرعية ــة ال ــة الرقاب ــد »لهيئ ــاء في البن ــتم  «):8(، وج ي

 هيئـة الرقابـة الـشرعية دمات عـضوالاستغناء عـن خـ

يعتمـدها المـساهمون بموجب توصية من مجلس الإدارة، 

 .)23(»في اجتماع الجمعية العمومية

) 19/1/10 ()24(وجاء في فتوى ندوة البركة -3

من ضمن تفعيـل آليـات الرقابـة الـشرعية عـلى العمـل 

توفير الضمانات الكافية لاستقلالية  «:المصرفي الإسلامي

الجمعيــة لــشرعية بــأن يكــون تعيينهــا مــن قبــل الهيئــة ا

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )23(

 ).1047ص(

، ملتقى فقهي سنوي رمـضاني ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي   )24(

م متخـصص في معـاملات المؤسـسات الماليـة 1981منذ عام 

الإسـلامية وقـضايا الاقتــصاد والتمويـل الإسـلامي والزكــاة 

والوقف والتكافل، ويعدّ من أهـم مـصادر اللجـان الـشرعية 

وأبرز مراجع البـاحثين في التمويـل الإسـلامي وأقـدم روافـد 

 المجـامع الفقهيـة والمجلـس مؤسسات الاجتهاد الجماعي مثـل

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

وندوات قضايا الزكـاة المعـاصرة، ومنتـديات قـضايا الوقـف 

وقـف اقـرأ (ينظم الندوة ويمولها ويتبناها جهة وقفية . الفقهية

وهو وقف مخـصص للاقتـصاد الإسـلامي، ) للإنماء والتشغيل

الوقف رجل الأعمال السعودي الـشيخ صـالح أسس الندوة و

 ).م2020 (هـ1441 توفي في رمضان ~عبداالله كامل 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 175 – 

، عـلى أن وكذلك إعفاؤها أو بعض أعـضائها، العمومية

 يُعرض على صاحب العلاقة، الإعفاء بقرار مسببيكون 

 .»لإبداء وجهة نظره فيه

 الشرعية للمـصارف، الحوكمةوجاء في إطار  -4

ــادة  ــسعودي، في الم ــزي ال ــك المرك ــن البن ــصادر ع ال

مجلـس ل اللجنة ويعين أعضاؤها مـن تشك «):السابعة(

ــصرف ــيحات إدارة الم ــة الترش ــية لجن ــلى توص ــاء ع ، بن

والمكافآت التابعة للمجلس، وذلك بعد الحصول كتابـة 

، ويمكــن للمــصرف عــدم ممانعــة البنــك المركــزيعــلى 

 لتعيـين أعـضاء الجمعيـة العموميـةالحصول على موافقة 

، » ذلـكاللجنة في حال ما إذا تضمنت سياسته الداخلية

يجـب عـلى  «:مـن المـادة نفـسها) 6(ثم جـاء في الفقـرة 

 كتابة عند قبول استقالة أو المصرف إشعار البنك المركزي

انتهاء عضوية أي عضو من أعـضاء اللجنـة لأي سـبب 

أيام عمل، كما يتعين على العضو المستقيل ) 5(كان خلال 

رفــع اســتقالته مــع مبرراتهــا إلى مجلــس إدارة المــصرف، 

كـما لا يحـق إنهـاء  نسخة منها للبنـك المركـزي، ويرسل

عــضوية أعــضاء اللجنــة قبــل انتهــاء مــدتها إلا بمــبرر 

 .»مقبول

وأرى أن ما جاء في الإطار يمنح حـصانة وحمايـة 

، وإن كـان - على الأقل في هذه المرحلـة -مناسبة للجنة 

الأفضل ألا يُكتفى في إعفاء عضو اللجنة بمجرد إشـعار 

وإنـما ينبغـي صـدور عـدم ممانعـة منـه، البنك المركزي، 

وذلك بعد النظر في مـسوّغات الإعفـاء التـي اعتمـدها 

مجلس الإدارة أو الجمعيـة العموميـة، فـلا بـد أن يكـون 

الإعفاء بالطريقة نفسها التـي جـرى فيهـا التعيـين، ولا 

يتفرّد بالإعفاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فضلا عمـن 

 .هم دونه

ثين أن يكـون التعيـين مـن ويرى كثير من البـاح

الجمعية العمومية، باعتبار أن هذا هو الذي يمنح اللجنة 

في ظـل الممارسـات  -الحصانة والحمايـة الكافيـة، وأرى 

 أن الجمعيـة العموميـة - الحالية اليوم لشركات المساهمة

ومجلس الإدارة متقاربان، فإن تيسرّ أحدهما فهو أفـضل، 

قانونية الكافية فعلا، هـو أن وإلا فإن الحصانة والحماية ال

يكون التعيين والإعفاء من جهـة إشرافيـة ملزمـة، مثـل 

البنك المركزي أو اللجنة العليـا الـشرعية التابعـة لـه إن 

 .وجدت

 :وقد أشار بعض الباحثين لهـذا الإشـكال بقولـه

لا يمكن أن تكون هناك استقلالية حتى لو كان التعيين «

 العـادة مـسيرّة دائـما مـن من الجمعية العمومية، لأنها في

مجلس الإدارة، ومسيرّة دائما من المـساهمين الكبـار، فـلا 

إلا إذا عيّنـت مـن خـارج يمكن أن يكون لها اسـتقلالية 

 .)25(»المؤسسة كاملة

وهذا الإشكال وجيه في محله، إلا أنه ليس خاصا 

                                                 
، )19/2/507(مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي : ينظر   )25(

 ).12ص(ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية 
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بعمل اللجان الشرعية، بل هو ممـا عمّـت بـه البلـوى في 

ة، وهـو ضـعف أداء الجمعيـات عموم شركات المـساهم

العمومية في الجملـة، وهـذا يـسري حتـى عـلى المـسائل 

المتعلقة بالجوانب الماليـة، ومراقبـة أداء الـشركة، وإبـراء 

ذمم أعضاء مجلس الإدارة، واعـتماد تقـارير المـراجعين، 

وإقرار العقود الموقعة التـي جـرى الإفـصاح فيهـا عـن 

 يحتكر القرار ملاك وجود تعارض في المصالح، وغالبا ما

 .)26(المؤسسة المؤثرين، ومجلس الإدارة

ومهما يكن من أمر، فإن الحد الأدنى المقبـول هـو 

ــالس إدارات  ــن مج ــشرعية م ــة ال ــضاء اللجن ــين أع تعي

في ظل الظروف  -المؤسسات، وإن كان الأكمل والأولى 

 أن يكون تعيينهم وعزلهم من الجمعية العمومية - المثالية

ـــضاء ـــوة بأع ـــس الإدارةأس ـــة )27( مجل ـــضاء لجن ، وأع

، فإن اللجنة الشرعية تقترب في طبيعة عملهـا )28(المراجعة

مع لجنة المراجعـة مـن جهـة معنـى الرقابـة عـلى عمـل 

الجمعية ( المؤسسة، ومن جهة استمداد سلطتها من الملاك 

، فهي وإن )القيادة التنفيذية(في مراقبة الإدارة ) العمومية

عــة لمجلــس الإدارة، إلا أنهــا لم كانــت مــن اللجــان التاب

                                                 
محمــد حــسن الجــبر .القــانون التجــاري الــسعودي، د: ينظــر   )26(

 ).344، 343ص(

 ).76/5(نظام الشركات السعودي، المادة    )27(

، ولائحة حوكمة الشركات، المادة )101(، المادة المرجع السابق   )28(

)54.( 

ــبعض  ــس ب ــها المجل ــه، ولم يفوض ــلطتها من ــستمد س ت

صلاحيته، كما هو الشأن في بقية اللجان التابعـة لمجلـس 

 .الإدارة والتي يغلب على طبيعة عملها التنفيذ

 :التنظيمي الارتباط :ثانياً 

من ضـمن المـسائل المتعلقـة بالحوكمـة الـشرعية 

نونية للعمل الشرعي، هو مستوى والحصانة والحماية القا

الارتباط التنظيمي للجنة الشرعية، فينبغـي أن لا تكـون 

اللجنة الشرعية مرتبطة بالرئيس التنفيـذي فـضلا عمـن 

هم دونه من الإدارات، وإنما بمجلس الإدارة أو الجمعية 

العمومية، أو البنك المركزي أو اللجنـة الـشرعية العليـا 

ويترتب على الارتبـاط . حوالالتابعة له، وهذا أكمل الأ

التنظيمي مسائل التعيـين والإعفـاء والمراقبـة والمـساءلة 

 .والمحاسبة على التقصير في أعمالها

والذي جاء في إطار الحوكمـة الـشرعية الـصادر 

ــاط  ــل الارتب ــه جع ــسعودي أن ــك المركــزي ال عــن البن

ــشكل  ــس الإدارة ب ــشرعية إلى مجل ــة ال ــي للجن التنظيم

إجراء مناسب في هذه المرحلة من تـأطير وهذا . )29(مباشر

 .الحوكمة الشرعية

 :العضوية مدة قِصرَ  :ثالثا

ينبغي أن تكـون مـدة عـضوية اللجنـة الـشرعية 

مناسبة، فلا تقل عن ثلاث سنوات، وقد عمدت بعـض 

                                                 
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )29(

 ).2(الفقرة ) الثالثة عشرة(المملكة، المادة 
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المؤسسات إلى ممارسـات غـير مناسـبة، بجعـل عـضوية 

اللجنة سـنة واحـدة، أو غفـلا عـن المـدة، حتـى يكـون 

سة إنهاء الارتباط لأي سبب، وهذا كله يـضعف للمؤس

حصانة اللجنة وحمايتها، وتعمـد بعـض المؤسـسات إلى 

اختيار السنة الواحدة، ليُتاح لهـا إنهـاء عـضوية العـضو 

الذي لا ترغب به، دون منحه الحماية الكافية، باعتبار أن 

هذه المدة قصيرة، يمكن فيها التخلّص من عضو اللجنـة 

 .اجة إلى إعفائهالشرعية دون الح

 :الاجتماعات عدد :رابعاً 

ينبغي تفعيـل دور اللجنـة الـشرعية لـئلا يكـون 

ــى مــن  ــد أدن ــع ح ــك بوض ــكليا، وذل ــا ش وجوده

الاجتماعــات، إذ إن بعــض الممارســات تكتفــي بــاجتماع 

واحد سنوي قبل الجمعيـة العموميـة، وبعـضها تكتفـي 

باجتماع واحـد عنـد الاكتتـاب في المؤسـسة، أو اجـتماع 

احد عند إصـدار المنـتج، ولا يمكـن للجنـة أن تـؤدي و

ومـن . دورها على نحو فاعل بهذا العدد من الاجتماعات

 :النقاط المتعلقة بذلك ما يأتي

 :للاجتماعات الأدنى الحد -1

ينبغــي ألا تقــل اجتماعــات اللجنــة الــشرعية في 

المؤسسة المالية عن أربعة اجتماعات في الـسنة، وهـذا مـا 

، وذلـك )30( الحوكمة الشرعية للمـصارفنص عليه إطار

                                                 
ليـة العاملـة في إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المح   )30(

 ).2(الفقرة ) التاسعة(المملكة، المادة 

، )31(أسوة بـأعمال لجنـة المراجعـة في البنـوك والـشركات

وإطــار الحوكمــة الــشرعية وإن كــان خاصــا في البنــوك 

فينبغي أن يكون الحد الأدنى كذلك في اجتماعات اللجان 

الشرعية لشركات التمويل وشركات التأمين وشركـات 

ا المـأمول أن تراعيـه ، وهـذ)الشركات الماليـة(الاستثمار 

الجهات الإشرافية عند تطوير ممارسات الحوكمة الشرعية 

 .لتلك القطاعات

 :للاجتماعات الأعلى الحد -2

ينبغي ألا يزيد الحـد الأعـلى عـلى قـدر مناسـب 

بالنظر إلى حجم أعمال المؤسسة، بما يكفي لإصدار القرار 

الشرعي بشأن أعمال المؤسسة، وهذا يختلف مـن البنـوك 

ــات إ ــأمين وشرك ــات الت ــل وشرك ــات التموي لى شرك

، وبعـضها تجتمـع )32(الاستثمار، فبعضها تجتمع أسـبوعيا

 .، وبعضها تكتفي باجتماع كل ثلاثة أشهر)33(شهريا

وفي جميع الأحوال ينبغي أن لا تكثـر اجتماعـات 

اللجنة الشرعية بلا حاجة، لما يترتب على ذلك من كلفـة 

ومـن أراد  «:شاف القناعإضافية على المؤسسة؛ جاء في ك

كتابة على فتيا أو أن يكتب شهادة، لم يجز أن يكبرّ خطـه، 

                                                 
المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملـة بالمملكـة، الفقـرة    )31(

) الـسابعة والخمـسون(، لائحة حوكمة الشركات، المادة )69(

 ).أ(الفقرة 

 ).6ص(الهيئات الشرعية، الصديق الضرير    )32(

 .المرجع السابق   )33(
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ولا أن يوسّــع الــسطور بــلا إذن ولا حاجــة؛ لأنــه غــير 

فـإن الـورق ملكـه، ولم  «؛)34(»مأذون فيه لفظا ولا عرفـا

 .)35(»يأذن في الكتابة فيه إلا بما تتعلق به مصلحته

لجهـة عـدم كفـاءة ا: وقد يكون من أسباب ذلك

طالبة الموضوع بسبب قصورها أو تقـصيرها في تـصوير 

المسألة، أو عدم كفاءة الجهاز المـساند للجنـة الـذي مـن 

شأنه تمهيد دراسة الموضوع لاختصار النظر فيه والحكـم 

بشأنه، أو بسبب عدم تفـويض اللجنـة للجهـاز المـساند 

بالمسائل التي يمكن تفويضه بها، كما نصت عليـه معـايير 

ة الشرعية الصادرة عن مؤسسات الصناعة، كـما الحوكم

 .سيأتي بيانه في محله

 :الشرعية اللجنة دور تفعيل -3

إن من الممارسـات الـشائعة لتفعيـل دور اللجـان 

الشرعية لاسـيما في الموضـوعات المـستعجلة، عنـد قلّـة 

ــا  ــدار قراراته ــا، إص ــعوبة انعقاده ــات أو ص الاجتماع

ويمكن تناول ذلك على بالتمرير أو تعيين عضو تنفيذي، 

 :النحو التالي

 :بالتمرير القرارات إصدار -أ

وذلك بأن تعرض القرارات على أعـضاء اللجنـة 

 بإحـدى وسـائل الاتـصال الحديثـة، متفـرقينالشرعية 

وينبغي في هـذه الحـال . ويكون قرار اللجنة حينئذ نافذا

                                                 
 ).15/53(قناع كشاف ال   )34(

 ).248ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام    )35(

 :مراعاة ما يأتي

أن يكون ذلك في حدود الحاجة، وألا يكـون  -1

و عادة اللجنة، ففـي بعـض الممارسـات غـير المناسـبة، ه

يتكرّر هذا العمل في بعض اللجان الشرعية، حتى يكـون 

، وهـذا مـؤثر في كفـاءة وفاعليـة هو الأصـل في عملهـا

اللجنة، حتى إنه يفرغ الاجتهاد الجماعـي مـن مـضمونه 

ومقصوده، والذي يعنـي المـشاركة في المناقـشة الجماعيـة 

تج، فإن الاجتهاد الجماعي لا يقصد منه لجميع مراحل المن

توافق الآراء، وإنما مناقشتها وإنـضاج الـرأي الـشرعي، 

وأرى أن عمــل اللجنــة بهــذه . والاطمئنــان إلى ســلامته

الحال على نحـو مـستمر، يـؤثر في صـدق اللجنـة أمـام 

 .المؤسسة والمتعاملين معها

 القرار في هذه الحال بإجماع أعـضاء يصدرأن  -2

وليس بالأغلبيـة، وإن مخالفـة أحـد الأعـضاء أو اللجنة 

تحفّظه أو امتناعه عن إبداء الرأي، يعني حاجة الموضـوع 

 .إلى المناقشة الجماعية وطلب اجتماع بشأنه

ــادم  -3 ــتماع ق ــوع في أول اج ــرض الموض أن يع

للجنة، ويوقع القـرار بـشأنه بعـد الـنص عـلى صـدوره 

 .بالتمرير

مانع من العمـل فإذا روعيت هذه الضوابط، فلا 

حينئذ بقرارات اللجنة الشرعية بالتمرير، وذلك أسوة بما 

نص عليه نظام الشركات الـسعودي في قـرارات مجلـس 

ــه) الرابعــة والثمانــون(الإدارة، فقــد جــاء في المــادة   :من
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لمجلس الإدارة أن يصدر قـرارات في الأمـور العاجلـة «

ــضاء متفــرقين ــلى الأع ــد بعرضــها ع ــب أح ــالم يطل ، م

عضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعـرض الأ

 .»هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تال له

ــات  ــة انعقــاد اجتماع ــشار ثقاف ــه مــع انت عــلى أن

المجالس واللجان بواسطة وسائل التقنية الحديثة، والتي 

أثبتت التجربة كفاءتها بالصوت والصورة، فـإن إصـدار 

د لـه حاجـة مـن وجهـة نظـر القـرارات بـالتمرير لم يعـ

الباحث، مالم يكن في المسائل الشكلية التي تحتاج إلى قرار 

 . من اللجنة

 :تنفيذي عضو تعيين -ب

تعيــين عــضو : ومــن الممارســات الــشائعة أيــضاً 

: تنفيذي من أعـضاء اللجنـة الـشرعية، وتكـون مهمتـه

النظــر في الموضــوعات المــستعجلة في أعــمال المؤســسة، 

مكافـأة إضـافية غـير مكافـأة عـضوية ويأخذ على ذلك 

اللجنة، وهي ممارسة مـأخوذة مـن بعـض مجـالس إدارة 

الشركات، وقد يكون عضوا تنفيذيا أو لجنة تنفيذية، وقد 

جرى العرف في الشركات المساهمة في المملكة على تكوين 

لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس الإدارة تجتمع شهريا للنظر 

ــة ال ــوعات العاجل ــلاحيات في الموض ــن ص ــي م ــي ه ت

 .المجلس

 :الشرعية للجنة التنفيذي العضو عمل ضوابط

ينبغي أن يكون عمل العضو التنفيـذي في ضـوء 

 :ضوابط منها

ألا يكون العضو التنفيذي هو رئيس اللجنة،  -1

فقـد يحـصل في . )36(وهذا هو المتوافق مع مبادئ الحوكمة

اعتباره بعض الممارسات أن يستبدّ رئيس اللجنة بالقرار، ب

العضو التنفيذي، مما يتعـذّر معـه فـيما بعـد، إبـداء بقيـة 

 .الأعضاء رأيهم في الموضوع

 العضو التنفيذي من أعضاء اللجنة، يكونأن  -2

ــة ــسات المالي ــض المؤس ــسمى في بع ــد ي ــشار  «وق المست

كـما في -، فإن كان لـيس مـن أعـضاء اللجنـة »الشرعي

إلا  فلـيس للمؤسـسة الأخـذ برأيـه -بعض المؤسسات

ــذ  ــه حينئ ــون رأي ــة، ويك ــن اللجن ــدة م ــة جدي بموافق

للاســتئناس، وينبغــي أن تفــصح اللجنــة عــن ذلــك في 

حيثيات قرارها عنـد اعتمادهـا عـلى رأي المستـشار غـير 

 .العضو

ــضو  -3 ــل الع ــة عم ــة لائح ــد اللجن أن تعتم

التنفيذي، لتعمـل المؤسـسة بـرأي العـضو التنفيـذي في 

 .لجنة الاعتمدتهاحدود صلاحياته التي 

 تعرض أعمال العضو التنفيذي على اللجنة أن -4

 .في أول اجتماع تال لذلك

والمأمول أن يـستوعب إطـار الحوكمـة الـشرعية 

للبنوك هذه الممارسات الشائعة التي تساعد في تفعيل دور 

                                                 
، وإطار )18(المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك، الفقرة : ينظر   )36(

 ).ز/7/3( والفقرة ،)7/2(الحوكمة الشرعية، الفقرة 
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اللجــان الــشرعية وتنفيــذ أعمالهــا بــما لا يــؤثر في أعــمال 

 .االمؤسسات، لا سيما المسائل المستعجلة منه

لتفعيل  «):19/1/5(جاء في فتوى ندوة البركة 

دور الهيئة الشرعية في متابعـة الالتـزام مـن إدارة البنـك 

ينبغي تعيين عـضو بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، 

 أو لجنة تنفيذية، منبثقة من الهيئة الشرعية، يكون تنفيذي،

ــا  ــين مهامه ــن ب ــستعجلةم ــوعات الم ــر في الموض ، النظ

 .»ما توصي به الهيئةواستكمال 

 :بالقرارات الإلزام :خامساً 

إن من أبـرز مظـاهر الحوكمـة الـشرعية وتأكيـد 

حصانة العمل الشرعي، هو التزام المؤسسة المالية بالرأي 

الشرعي الصادر عن اللجنة الشرعية، والأصل أن الرأي 

الشرعي لاسيما في ظل غياب تعليمات منظمة مـن الجهـة 

ملزم، ومن المعلوم أن الإلزام بالرأي، الإشرافية، أنه غير 

 :مرجعه الشرع أو النظام أو الشرط

ــع  -1 ــشمل جمي ــام ي ــب نظ ــون بموج ــد يك فق

المؤسسات المالية في الدولة دون استثناء، فلا يكون هناك 

وقـد يكـون . مجال للبنوك التقليدية أو النوافذ الإسلامية

 بـما بإلزام من البنك المركزي للبنوك التـي تختـار العمـل

 .يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

وقد يكون الإلزام من جهة المـلاك أنفـسهم،  -2

ويظهر ذلك في النظام الأساس للمؤسسة، أو في خطاب 

قـال في كـشاف . الارتباط بعضو اللجنة أو قـرار تعيينـه

وإذا استفتى واحدا أخذ المستفتي بقوله ويلزمـه  «:القناع

 وجاء في المعيار الـشرعي رقـم .)37(»الأخذ بقوله بالتزامه

يلـزم  «):6/1(بشأن الفتوى في المؤسسات، البند ) 29(

المؤسسة العمـل بـالفتوى الـصادرة عـن الهيئـة بمجـرد 

، وفي »إصدارها، ولا يتوقـف ذلـك عـلى قناعـة الإدارة

المؤسـسات بحـسب نظمهـا ولوائحهـا  «):3/4(البند 

مـا يقـرره : ةومن النظائر الفقهي. »مقيّدة باستفتاء هيئتها

 .الفقهاء من التزام المضارب برأي من يحدده رب المال

فينبغي مع تطـوّر الـصناعة الماليـة الإسـلامية أن 

تكون قـرارات اللجـان الـشرعية في المؤسـسات الماليـة 

الإسلامية ملزمة فيما يعرض عليها، إذ لم يعد من الـسائغ 

 .أن تكون قراراتها استشارية أو استرشادية

ضلا عـن أنـه ينبغـي أن يكـون واجبـا وإن هذا ف

نظاميا، فإنه واجب شرعي مع تعقّـد أعـمال المؤسـسات 

المالية واحتياجها إلى فقيه بصير بها؛ فقد كان التجار قديما 

إذا ســافروا استــصحبوا معهــم فقيهــا يرجعــون إليــه في 

لا يتّجـر في سـوقنا إلا  «:>، وقد قال عمـر )38(أمورهم

مـن  «:>، وروي عـن عـلي )39(»من فقه، وإلاّ أكل الربا

                                                 
 ).15/60(كشاف القناع    )37(

 ).360ص( في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة: ينظر   )38(

، وأخرجه )2/22مغني المحتاج (جاء في كتب الفقه بهذا اللفظ    )39(

لا يبع في سـوقنا إلا مـن قـد تفقـه في (: بلفظ) 487(الترمذي 

 .»هذا حديث حسن غريب«: وقال. )الدين



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 181 – 

 .)40(»اتجّر قبل أن يتفقّه ارتطم في الربا

وهذا ما قد يفهم من قرار مجمع الفقه الإسـلامي 

الأصل في الفتوى أنها غـير  «:الدولي، ونص المقصود منه

ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها 

لى ويجـب عـإذا قامت الأدلـة الواضـحة عـلى صـحتها، 

المؤسسات المالية الإسلامية التقيّد بفتاوى هيئاتها الشرعية 

 .)41(»في إطار قرارات المجامع الفقهية

وقــد جــاء إطــار الحوكمــة الــشرعية للمــصارف 

الصادر عن البنك المركزي السعودي، بالتأكيد على الإلزام 

بقرارات اللجان الشرعية، وجعـل مـن مـسؤولية الإدارة 

يق قرارات اللجنة، كما أكد على أنـه لا التنفيذية متابعة تطب

 .)42(يجوز تعديل أو تجاهل قرارات اللجنة الشرعية

 والحمايـة الحـصانة مـنح غرضـها التي الإجراءات حكم

 الشرعية؟ اللجان لأعضاء

إن عمل عضو اللجنة الشرعية هو أقرب ما يكون 

                                                 
ــه    )40( ــه والمتفق ــدادي في الفقي ــب البغ ــه الخطي ، )1/172(أخرج

كتـاب الربـا عبدالملك بـن حبيـب في : وأخرجه عن أبي هريرة

 ). 57ص(

: بشأن)  2/17 ()153(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )41(

شروطه وآدابه، في دورته السابعة عشرة في الأردن عام : الإفتاء

 ).م2006(هـ 1427

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )42(

) الثالثـة عـشرة(ادة ، والمـ)2(الفقرة ) السادسة(المملكة، المادة 

 ).3(الفقرة 

، فهي فتوى خاصة، الفتوى التي هي في معنى الشهادةإلى 

 في المفتي أنه غير مسؤول عن عمل المستفتي إذ إن الأصل

بعد الفتوى، وهذا غير متحقق في عمل اللجان الـشرعية 

 -  بعد الفتوى - بعد حوكمتها وتمهينها، فاللجنة مسؤولة 

عن التأكد من التزام المؤسسة بالفتوى، وهذا هو جـوهر 

عملها الذي يمنح المؤسسة شهادة أمام المتعـاملين معهـا 

حكام الشرعية، والإلزام بالفتوى إنـما جـاء بالتزامها بالأ

من ولاية شرعية خاصـة منحهـا المـلاك لإلـزام الإدارة 

 .)43(بها

إذا تقــرر هــذا فــإن الأصــل الــشرعي لهــذه 

الإجراءات التي غرضها منح الحصانة والحماية لأعـضاء 

 :اللجان الشرعية هو ما يأتي

 : قوله  -1               

، فإن عدم ضبط هذه الإجراءات التي تحمي )282:البقرة(

  قال . بهمأعضاء اللجنة من شأنها تسهيل الإضرار 

إدخال الضرُّ بأن يوقع المتعاقدان : المضارّة «:ابن عاشور

الشاهدين والكاتب في الحرج والخسارة أو ما يجرّ إلى 

 .)44(»العقوبة

                                                 
أبحاث ومناقشات وقـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي : ينظر مثلاً    )43(

ــم  ــدولي رق ــشرة في ) 3/19 ()177(ال ــعة ع ــه التاس في دورت

بشأن دور الرقابة الشرعية في ) م2009 (هـ1430الشارقة عام 

 .ضبط أعمال البنوك الإسلامية

 ).3/117(التحرير والتنوير    )44(
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   > كتــاب عمــر بــن الخطــاب فيمــا جــاء  -2

أمـا بعـد فـإن القـضاء فريـضة  «: موسى الأشعريلأبي

محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك بحجـة، وأنفـذ 

، )45(»فإنه لا ينفع تكلّم بحـق لا نفـاذ لـهالحق إذا وضح، 

وإن عدم حماية أعضاء اللجنة مـن شـأنه عـدم إنفـاذ مـا 

 .يصدر عنهم

 المرســلة التــي يجتهــد ولي الأمــر في المــصالح -3

سن الأنظمة التي من شأنها تحقيق ذلـك، وهـو تحقيقها ب

أدعى إلى تحقيق المقصود منها، على غـرار حمايـة مجـالس 

الإدارة ولجان المراجعة بوضع إجراءات حوكمـة فاعلـة 

تمنــع تــدخّل المــلاك في أعمالهــا وإضــعاف أعــمال تلــك 

 .المجالس واللجان وعدم إنفاذ ما يصدر عنها

 .الاستقلال :الثاني المطلب

رز المسائل المتعلقة بتأطير الحوكمة الـشرعية من أب

هــو الاعتنــاء باســتقلال أعــضاء اللجنــة الــشرعية عــن 

جاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، . المؤسسة المالية

تعمل اللجان الشرعية  «:2030من برامج رؤية المملكة 

في المؤسسات المالية وفق أطر حوكمـة شرعيـة متفاوتـة، 

أطر حوكمـة شرعيـة متفقـة في شـكلها سيساهم وجود 

                                                 
 والبيهقـي في المعرفـة ،)4471(أخرجه الـدارقطني في الـسنن    )45(

هذا «: )1/187(، قال ابن القيم في أعلام الموقعين )19792(

كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنـوا عليـه أصـول الحكـم 

 .»والشهادة

وطريقة عملها على تعزيز الثقة ومزيـد مـن الاسـتقلالية 

للقرارات الشرعية بـما يتناسـب مـع أفـضل الممارسـات 

وهنـاك بعـض النقـاط المتعلقـة . )46(»العالمية ذات الصلة

 :بالاستقلال يمكن عرضها على النحو التالي

 :بالاستقلال المقصود -1

 يقبل حاملهـا أن تكـون آراؤه هو قناعة ذهنية لا

وقراراته خاضعة لتأثير المصالح المتعارضـة وضـغوطها، 

وتتحقق من خلال الوضع التنظيمي والموضوعية، فمبدأ 

الموضوعية يملي على أعضاء اللجنة الشرعية التزام العدل 

والأمانة العلمية والتحـرر مـن تـأثير تعـارض المـصالح 

 .)47(والحياد

 :الاستقلال أهمية -2

تظهر أهمية استقلال اللجان الشرعية مـن الـدور 

 :)48(المنوط بها والمتمثل فيما يأتي

تعزيــز ثقــة الجمهــور في التــزام المؤســسة في  -1

 .أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية

 الأساسية للمؤسـسة الماليـة الأهدافتحقيق  -2

 .الإسلامية بتعزيز استقلال اللجنة الشرعية

                                                 
، 2021وثيقــة برنــامج تطــوير القطــاع المــالي، خطــة التنفيــذ    )46(

 ).65ص(

اسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي معايير المح   )47(

 ).1104ص(

 ).1105ص( المرجع السابق   )48(
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 :الاستقلال عوارض -3

هناك جملة من عوارض استقلال أعضاء اللجان 

الشرعية، ويجمعها كلها أنها قد تورث ميلا من عضو 

اللجنة للمؤسسة، ومن موانع الإفتاء أن يكون فتوى 

 : المفتي بهوى وميل مع المستفتي؛ قال تعالى    

                             

                            

                )26:ص(. 

ــرافي ــال الق ــرام  «:ق ــا ح ــوى في الفتي ــاع اله اتب

 الحكـم والفتيـا يحرم «:وقال في كشاف القناع. )49(»إجماعا

وليحــذر المفتــي أن يميــل في فتيــاه مــع بــالهوى إجماعــا، 

، أو مع خصمه مثل أن يكتب في جوابه ما هو له المستفتي

فقط، أو يسكت عما هو عليه فقط ونحو ذلك، بل يكتب 

. ) 50( »  فيما علمه االلهلأنه العدل وأداء الأمانةما له وما عليه؛ 

 :لنحو التاليويمكن بيان أبرز هذه العوارض على ا

 :المالية العلاقة :أولاً 

غي ألا يكون لعضو اللجنة الشرعية تعـاملات بين

مالية مع المؤسسة التي ينظر في أعمالها، ومن ذلك ملكيـة 

وقد جاء الاهـتمام بهـذا . بحصة مؤثرةأسهم في المؤسسة 

 :على مستوى المعايير المحلية والدولية، ومن ذلك

                                                 
الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي    )49(

 ).92ص(والإمام 

 ).15/33(كشاف القناع    )50(

 :ه الإسلامي الدولي مجمع الفققرارما جاء في  -1

يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة، ولتحقيـق «

ــى  ــك يراع ــساهماذل ــضو م ــون الع ــك أو ألا يك  في البن

 .)51(»المؤسسة المعنية

 في معيار الحوكمة للمؤسـسات الماليـة وجاء -2

بـشأن تعيـين هيئـة الرقابـة ) 1(رقـم ) أيوفي(الإسلامية 

يجب ألا تـضم  «):7(ند الشرعية وتكوينها وتقريرها، الب

مـساهمين ذوي تـأثير هيئة الرقابة الشرعية في عـضويتها 

 .)52(»فعال

 الخـدمات الإسـلامية مجلـس في معيار وجاء -3

تعـد الحـالات  «):42(المتعلق بالحوكمة الشرعية البنـد 

الآتية أمثلة للعلاقات التي تؤثر عـلى اسـتقلالية أعـضاء 

المالية الإسـلامية، الهيئة الشرعية في مؤسسات الخدمات 

أن يملك العـضو أو أحـد أفـراد ) د: (والتي يجب تجنبها

 أو أن يكون شريكـا حصة ملكية جوهريةأسرته المقربين 

 .)53(»أو أكثر% 5حصة له 

 الشرعية للمـصارف والبنـوك الحوكمةإطار  -4

المحلية العاملة في المملكة، الصادر عـن البنـك المركـزي 

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )51(

راجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي معايير المحاسـبة والم   )52(

 ).1047ص(

المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )53(

 ).27ص() بالحوكمة الشرعية
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، فقــد جــاء في المــادة م2020الــسعودي، في فبرايــر 

منه، حالات عدم تحقـق اسـتقلال ) 3(الفقرة ) السابعة(

 :عضو اللجنة الشرعية، منها

 أسـهم أو أكثر مـن %5لما نسبته إذا كان مالكا  -أ

 .المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف

 اعتباريـةإذا كان ممـثلا لـشخص ذي صـفة  -ب

صرف أو في أو أكثـر مـن أسـهم المـ% 5يملك ما نـسبته 

 .إحدى الشركات التابعة للمصرف

 أو غـير مبـاشرة مباشرةإذا كانت له مصلحة  -ج

 .في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف

 ائتمانيـة مـع المـصرف علاقـةأن يكون لديـه  -د

 ألـف ريـال 300باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيـد عـلى 

 .»سعودي

 الماليــة قــةالعلا في الــشرعية اللجنــة عــضو تقييــد حكــم

 المؤسسة؟ في بالمساهمة

إن في حكم تقييـد عـضو اللجنـة في المـساهمة في 

 :المؤسسة خلاف على قولين

وهـذا ظـاهر . منع المساهمة مطلقـا: القول الأول

 .قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي كما سبق

 :ومستند هذا القول

  ، ومـن موانـع قبـول الـشهادة التهمـةوجود  -1

اء أن يجرّ الـشاهد إلى نفـسه نفعـا ومغـنما عند عامة الفقه

  شــهادة الــشريك لــشريكه فــيما هــو  «:بــشهادته، ومنهــا

 .)54(»شريك فيه

أن وضع ضوابط وحدّ أدنى متعذر لا ينضبط،  - 2

لا سيما أن وضع حـد أدنـى لكـل عـضو، قـد يـؤدي إلى 

اجتماع كل عضو مـنهم بنـسبة ملكيتـه إلى حـصة مـؤثرة، 

إذا كانت اللجنة ثلاثـة % 15فتكون حصتهم مجتمعة مثلا 

 .، فتمنع سدا للذريعة%5أعضاء، وكل عضو يملك 

وهذا ما جاء في . منع المساهمة المؤثرة: القول الثاني

والمعيـار ) أيـوفي(معيار الحوكمة الشرعية الـصادر عـن 

الصادر عن مجلس الخـدمات الماليـة الإسـلامية، وإطـار 

 ).ساما(الحوكمة الشرعية الصادر عن 

خذ به بعض الفقهاء والبـاحثين الحـاضرين وقد أ

في جلسة مجمع الفقه الإسلامي، إذ قـد خـالف في ذلـك 

عدد من حضور جلسة المجمـع فأجـازوا المـساهمة غـير 

 .)55(المؤثرة

 :ومستند هذا القول

أن علة المنع وهي التهمة منتفيـة أو ضـعيفة،  -1

والمقتضى لقبول الشهادة متحقق، والمانع منتف؛ فوجـب 

 .)56(ا، عملا بالمقتضىقبوله

                                                 
، حاشية )4/245(، الشرح الصغير )6/272(بدائع الصنائع    )54(

 ).15/315(، كشاف القناع )10/231(الشرواني 

، 467، 19/2/414( الإسلامي الدولي مجلة مجمع الفقه: ينظر   )55(

478 ،503.( 

 ).14/178(المغني    )56(
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 مــن هــذا فيــه مــشقة، لاســيما في التحــرزأن  -2

المــساهمات اليــسيرة التــي تتــاح بالاكتتابــات والتــداول 

 .لجمهور الناس والمتعاملين وأعضاء اللجان منهم

 :الترجيح

الذي يظهر قوة القـول الثـاني، عـلى غـرار أعـضاء 

مـن اللجان النظيرة في الشركات المساهمة، فلـم يكـن هـذا 

: ومع هذا فإنه سدا لذريعة التهمـة. قيود عمل تلك اللجان

تمنع المساهمة المؤثرة، وما جـاء في بعـض مـستندات القـول 

الأول فيه وجاهة، وهـذه إجـراءات وضـوابط مـصلحية، 

فيمكن أن يكون من الضوابط ألا تزيد حصة أعضاء اللجنة 

، عــلى أن يكـون في المؤسـسة إجــراءات %5مجتمعـين عـلى 

 . داخلية مستمرة تتأكد من عدم تجاوز ذلكحوكمة

 :الوظيفية العلاقة :ثانياً 

من عوارض اسـتقلال عـضو اللجنـة الـشرعية، 

بينه وبين المؤسـسة، والأولى ) وظيفة(وجود علاقة عمل 

وقـد جـاء الاهـتمام بهـذا عـلى . أن يكون مـستقلا عنهـا

 :مستوى المعايير المحلية والدولية، ومن ذلك

 :ار مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي جاء في قرما - 1

يجب أن تكون هيئة الرقابـة الـشرعية مـستقلة، ولتحقيـق «

ألا يكون العضو مديرا تنفيـذيا في المؤسـسة، أو ذلك يراعى 

 .)57(»، أو يقدم إليها أعمالا خلافا لعمله في الهيئةموظفا فيها

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )57(

 في معيار الحوكمة للمؤسـسات الماليـة وجاء -2

بـشأن تعيـين هيئـة الرقابـة ) 1(قـم ر) أيوفي(الإسلامية 

يجب ألا تـضم  «):7(الشرعية وتكوينها وتقريرها، البند 

مــديرين مــن هيئــة الرقابــة الــشرعية في عــضويتها 

بـشأن ) 5(كما جاء في معيار الحوكمة رقـم . )58(»المؤسسة

عنـدما  «):9(اسـتقلالية هيئـة الرقابـة الـشرعية الفقـرة 

 فـترة تكليفـه أو في يكون عضو هيئة الرقابة الـشرعية في

الفترة السابقة لتكليفه مبـاشرة، موظفـا لـدى عميـل أو 

ــسات الماليــة  ــدى المؤس ــاملا لــدى إح ــا أو ع شريك

ينبغي ألا تقـل الفـترة الـسابقة لتكليفـه عـن الإسلامية، 

 .)59(»ثلاث سنوات

 في معيار مجلـس الخـدمات الإسـلامية وجاء -3

عـد الحـالات ت «):42(المتعلق بالحوكمة الشرعية البنـد 

الآتية أمثلة للعلاقات التي تؤثر عـلى اسـتقلالية أعـضاء 

الهيئة الشرعية في مؤسسات الخدمات المالية الإسـلامية، 

أن يكــون أحـد أعــضاء الهيئــة ) أ: (والتـي يجــب تجنبهـا

لــدى مؤســسة الخــدمات الماليــة موظفــا دائــما الــشرعية 

لسنة طوال االإسلامية أو أي من الشركات المنتسبة إليها 

 .)60(»المالية الجارية أو السنة المالية الماضية

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )58(

 ).1047ص(

 ).1106ص( المرجع السابق   )59(

 =المتعلق(لإسلامية العاشر معيار مجلس الخدمات المالية ا: ينظر   )60(
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 الحوكمة الشرعية للمـصارف والبنـوك إطار -4

المحلية العاملة في المملكة، الصادر عـن البنـك المركـزي 

عـوارض م، فقـد جـاء مـن 2020السعودي، في فبراير 

 لــدى عــضو اللجنــة الــشرعية كــما في المــادة الاسـتقلال

أن يعمـل أو كـان يعمـل  «:)هــ/3(الفقـرة ) السابعة(

 لدى المصرف أو أي طرف موظفا خلال العامين الماضيين

 .»متعامل معه أو إحدى الشركات التابعة للمصرف

 مع الوظيفية العلاقة في الشرعية اللجنة عضو تقييد حكم

 المؤسسة؟

الأصل هو تقييد ذلك ومنعه لأن من موانع قبول 

قـة الماليـة، ومـن الشهادة وجود التهمة كما سبق في العلا

 :ذلك أن يجـرّ الـشاهد إلى نفـسه نفعـا بـشهادته، ومنهـا

 كـما قـرره »شهادة الأجير لمستأجره فيما هو مستأجر فيه«

، إذ إن وجود علاقة وظيفة دائمـة تعنـي )61(عامة الفقهاء

 .وجود عقد إجارة على عمل، إضافة إلى عضوية اللجنة

 مـا رواه أبـو داود وغـيره،: ومن مستندات ذلك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسـول االله 

 ردّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر عـلى أخيـه، @

 .)62(، وأجازها لغيرهموردّ شهادة القانع لأهل البيت

                                                                          
 ).26ص() بالحوكمة الشرعية=

، تحفـة )4/245(، الـشرح الـصغير )6/272(بدائع الصنائع    )61(

 ).15/315(، كشاف القناع )10/232(المحتاج 

 =قــال.  وغيرهمــا)6/501( وأحمــد ،)3600(رواه أبــو داود    )62(

: والقانعالحنة، والشحناء، : الغمر «:قال أبو داود

 .»الأجير التابع مثل الأجير الخاص

المنقطـع إلى : نعإن القـا: ويقـال «:وقال الخطـابي

القوم لخدمتهم، ويكون في حوائجهم كالأجير والوكيـل 

وكل من جـرّ إلى نفـسه بـشهادته نفعـا، فهـي ... ونحوه

مــردودة، كمــن شــهد لرجــل عــلى شراء دار وهــو 

 .)63(»شفيعها

وأما التحديد بانتهاء العلاقـة الوظيفيـة بـسنة أو 

سنتين أو ثـلاث، فهـو اجتهـاد مـصلحي بتقـدير زوال 

 .ور الشرعي، بضعف التهمة أو انتفائهاالمحذ

 :العائلية العلاقة :ثالثاً 

ومن عوارض استقلال عضو اللجنة أن يكون له 

علاقة عائلية أو زوجية بأحد ملاك المؤسسة أو أحد كبار 

التنفيذيين في المؤسـسة، لاسـيما في الثقافـة العربيـة التـي 

ه غالبا ما تراعي ذلك، ولذا كان من المناسب تحجيم هـذ

وقد جاء الاهتمام بهـذا عـلى مـستوى . الظاهرة ما أمكن

 :المعايير المحلية والدولية، ومن ذلك

 في معيار الحوكمة للمؤسسات الماليـة جاءما  -1

بشأن استقلالية هيئة الرقابة ) 5(رقم ) أيوفي(الإسلامية 

منـه مـن أمثلـة العوائـق ) أ(الشرعية، فجـاء في الملحـق 

ــتقلالية ــة للاس ــصية : المحتمل ــات الشخ ــود العلاق وج

                                                                          
 .»سنده قوي«: )4/198(ابن حجر في التلخيص الحبير =

 ).4/169(عالم السنن م   )63(
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، إذ قـد تـؤثر العلاقـات العائليـة لعـضو هيئـة والعائلية

الرقابة الشرعية حتى إن كانت من الدرجة الثالثـة، عـلى 

الاستقلالية، ومن ثم فهناك حاجة خاصة إلى ضمان عدم 

تعرض المسار المرسوم لأي تكليف للمخاطر الناشئة عن 

لعلاقات التي قد العلاقات الشخصية أو العائلية، ومن ا

ما يكون من علاقات بين عضو هيئة : تعوق الاستقلالية

الرقابة الشرعية وأحد أعضاء مجلـس الإدارة أو الـرئيس 

التنفيذي أو أي من أعضاء الفريق التنفيـذي أو الإداري 

 .)64(للمؤسسة

 مجلس الخـدمات الإسـلامية معيارما جاء في  -2

يمكن أن تعتـبر  «):41(المتعلق بالحوكمة الشرعية البند 

الهيئة الشرعية مستقلة، عندما لا يكـون لأي عـضو مـن 

 مع مؤسسة الخدمات صلة قرابة أو علاقة متينـةأعضائها 

المالية الإسـلامية أو الـشركات المتعلقـة بهـا، أو مـع أي 

شخص من مسؤوليها يمكن لـه التـدخل في اسـتقلالية 

ــصالح  ــدم م ــم يخ ــدار حك ــشأن إص ــشرعية ب ــة ال الهيئ

 .)65(»سةالمؤس

 الشرعية للمـصارف والبنـوك الحوكمةإطار  -3

المحلية العاملة في المملكة، الصادر عـن البنـك المركـزي 

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )64(

 ).1110، 1109ص(

المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )65(

 ).26ص() بالحوكمة الشرعية

م، فقــد جــاء في المــادة 2020الــسعودي، في فبرايــر 

منه، حالات عدم تحقـق اسـتقلال ) 3(الفقرة ) السابعة(

 إذا كانت له صلة قرابة مـع :عضو اللجنة الشرعية، منها

 مجلس إدارة المـصرف أو كبـار التنفيـذيينأي من أعضاء 

 .في المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف

ويلاحظ هنا أن معيار الحوكمة الشرعية الـصادر 

، والمعيار الصادر عن مجلس الخدمات الماليـة )أيوفي(عن 

 التـي أضاف العلاقة الشخصية والخاصـةالإسلامية، قد 

ة مع أحـد المـلاك دون قد يتمتّع بها عضو اللجنة الشرعي

أن تكون بينهم علاقة عائلية، بينما أغفلها إطار الحوكمـة 

: ، وقد يكـون سـبب ذلـك)ساما(الشرعية الصادر عن 

 .صعوبة قياسها أو تعذر الرقابة عليها

 في العائليـة العلاقـة في الشرعية اللجنة عضو تقييد حكم

 المؤسسة؟

 :الولادة قرابة شهادة حكم -1

عامة الفقهاء أن من موانـع قبـول إن الأصل عند 

وجود التهمة، مثل قرابـة الـولادة، فـلا تقبـل : الشهادة

شهادة عمودي النسب بعـضهم لـبعض مـن والـد وإن 

 .)66(علا، ومن ولد وإن سفل

 :ومستند ذلك

                                                 
، تحفـة )4/244(، الـشرح الـصغير )6/272(بدائع الصنائع    )66(

ــاج  ــي ، )10/230(المحت ــاع )14/181(المغن ــشاف القن ، ك

)15/311.( 
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 الوالدين والأولاد مـتّهم في حـق منأن كلا  -1

فاطمة : (@صاحبه، لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله 

 .)67()مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاهابضعة 

 والمولودين ينتفع الـبعض بـمال الوالدينأن  «-2

الــبعض عــادة، فيتحقــق معنــى جــرّ النفــع، والتهمــة، 

 .)68(»والشهادة لنفسه فلا تقبل

شهادة العـدل لبـاقي أقاربـه : ولا يدخل في المنع

الذين ليسوا من عمودي نـسبه كـشهادته لأخيـه وعمـه 

 .)69(مه وخاله ونحوهم كابن أخيه وابن أختهوابن ع

 :الزوجية العلاقة حكم -2

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ــول الأول ــول : الق ــع قب ــة تمن ــة الزوجي أن علاق

وهـذا قـول جمهـور . الشهادة مثل علاقة قرابـة الـولادة

 .)70(الفقهاء

 :ومستند ذلك

 . كل زوج في مال الآخرتبسّط -1

 . يرث الآخر كل واحد منهماأن -2

 تقبل شهادة كل من الزوجين في حق :القول الثاني

                                                 
 ).2449(، ومسلم )5230(أخرجه البخاري    )67(

 ).6/272(بدائع الصنائع    )68(

   ).312-15/311(كشاف القناع    )69(

، المغنـي )4/244(، الشرح الصغير )6/272(بدائع الصنائع    )70(

 ).15/312(، كشاف القناع )14/183(

 .)71(وهو مذهب الشافعية. الآخر

 .أن النكاح يطرأ ويزول فيهما: ومستند ذلك

 :الترجيح

الذي يظهر هو قول جمهور الفقهاء؛ لقوة مأخذه، 

وأما مـستند القـول بـالجواز فيقـال إن محـل منـع قبـول 

لزوجية، أما قبلها أو بعـد الشهادة هو حال قيام العلاقة ا

 .زوالها فهذا خارج محل النزاع

 :الشخصية العلاقة حكم -3

 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

أن العلاقة الشخـصية ليـست مـن : القول الأول

موانع قبـول الـشهادة، فتقبـل شـهادة أحـد الـصديقين 

، وهي مثل شـهادة )72(»قول عامة العلماء «لصاحبه، وهذا

 .)73( أقاربه الذين ليسوا من عمودي نسبهالعدل لباقي

 :ومستند هذا القول

 . الشهادةبقبولعموم الأدلة  -1

ــال لــيسأن هــؤلاء  «-2  لبعــضهم تــسلّط في م

 .)74(»البعض، عرفا وعادة فالتحقوا بالأجانب

                                                 
ــاج    )71( ــة المحت ــشرواني ،)10/232(تحف ــال ال : )10/232( وق

لا تقبل؛ لأن كل واحد منهما وارث لا يحجـب، فأشـبه : وقيل«

 .»مغني. الأب وهو قول الأئمة الثلاثة

 ).14/185(المغني    )72(

، كـشاف )10/233(، تحفة المحتاج )6/272(بدائع الصنائع    )73(

 ).312-15/311(القناع 

 ).6/272(بدائع الصنائع    )74(
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منع قبول شهادة الصديق الملاطف، : القول الثاني

يها واشتهر إلا إن برّز الشاهد في العدالة، بأن فاق أقرانه ف

. )75(وهــذا مــذهب المالكيــة. بهــا، وكــان ظــاهر العدالــة

هو المختص بالرجل الذي يلاطـف  «والصديق الملاطف

كل واحد منهما صاحبه، ومعنى اللطف الإحسان والـبر 

 .)76(»والتكرمة

 : ومستند هذا القول

 إلى نفسه نفعا بها، فهو متهم، فلم تقبل يجرّ أنه  -1

 .شهادته

 . هادة العدو على عدوهالقياس على ش -2

 :الترجيح

الــذي يظهــر أن العلاقــة الشخــصية أخــفّ مــن 

علاقة قرابة الولادة والزوجية، فيظهر أن قول الجمهـور 

أقوى من هـذا الوجـه؛ عمـلا بالأصـل، إذ منـع قبـول 

أمــا العــداوة، فــسببها محظــور، وفي  «الــشهادة طــارئ،

 .)77(»الشهادة عليه شفاء غيظه منه، فخالفت الصداقة

ومع هذا فإن كان عضو اللجنة الـشرعية يعـرف 

من نفسه عدم قدرته على تقديم رأيـه باسـتقلال في ظـل 

وجود هذه العلاقة الشخصية مع أحد مـلاك المؤسـسة، 

فينبغي له الاعتذار مـن ذلـك، وإن عـدم ذكـر العلاقـة 

                                                 
 ).4/244(غير الشرح الص   )75(

 ).4/244(بلغة السالك    )76(

 ).14/185(المغني    )77(

الشخصية من موانع الاستقلال في بعض معايير الحوكمة 

تها من عضو اللجنـة نفـسه، الشرعية لا يعني عدم مراعا

 .فينبغي عليه الإفصاح عن ذلك

ومما يقوي هذا أن القائلين بالمنع قـد اسـتثنوا مـن 

فاق أقرانه وكان مشهورا بالعدالة، فإن كان عضو اللجنة 

 .الشرعية كذلك، فقد زال عارض الاستقلال إن شاء االله

ينبه هنـا أن الحكـم في العلاقـات المـذكورة : تنبيه

، إنـما جـرى فيهـا )المالية والوظيفيـة والعائليـة(السابقة 

تغليب مقام الشهادة على مقام الإفتـاء في عمـل اللجـان 

الشرعية، لأن المفتي لـه أن يفتـي شريكـه وقريبـه ومـن 

استأجره، وسائر من لا تقبل شهادته له، ولكـن لا يجـوز 

 .)78(له أن يحابي من يفتيه

ــم ــل العل ــض أه ــلى أن بع ــرى )79(ع ــا  - ي خلاف

 أن الـشهادة لا تـردّ بـسبب وجـود - ذاهب الأربعةللم

العلاقات المذكورة السابقة وحـدها، وإنـما تـردّ بـسبب 

التهمة، سواء أكانت هناك علاقة بينهما أم لا، فالوصـف 

المؤثر في الحكم هو التهمة، فيجب تعليق الحكم حينئذ به 

 .وجودا وعدما، فإن قامت التهمة وإلا قبلت الشهادة

والتنظـيمات في  - قرره عامة الفقهاء ويظهر أن ما

وجود ( أقرب إلى ضبط هذه المسألة، فالعلة - هذا الشأن

                                                 
 ).5/94(، أعلام الموقعين )15/41(كشاف القناع : ينظر   )78(

، )248-1/233(، أعــــلام المــــوقعين )9/415(المحــــلى    )79(

 ).153ص(المختارات الجلية لابن سعدي 
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معنى منضبط يناط به الحكم، خلافـا للحكمـة ) العلاقة

 .)80(فهي نتيجة ربط الحكم بالعلة) وجود التهمة(

 :الأتعاب :رابعاً 

ترد مـسألة أخـذ أعـضاء اللجـان الـشرعية مـن 

ــالغ ــة مب ــسات المالي ــا في المؤس ــم، وأثره ــل أعماله  مقاب

استقلالهم عنها، ويمكن عرض جوانب هـذه المـسألة في 

 :النقاط التالية

 :الأتعاب أخذ حكم -1

جرت الإشارة فيما سبق إلى أن عمل عضو اللجنة 

متردد بين الفتوى والشهادة، فناسب عرض الخـلاف في 

أخذ الأجر على الفتوى، وأخذ الأجر على الـشهادة، ثـم 

عاب اللجنة الشرعية عليهما، ثم بيان مـا يترتـب تنزيل أت

 :على ذلك

 :الفتوى على الأجر أخذ حكم

اتفق الفقهاء على منع أخـذ الأجـر عـلى الفتـوى 

الشفوية إذا تعيّنت عليه، واختلفوا فـيما عـدا ذلـك عـلى 

 :قولين

قـال . وهو مذهب المالكيـة. الجواز: القول الأول

 .)81(»لفتيا إن لم تتعينّ تجوز الأجرة على ا «في بلغة السالك

المنع، عدا من لم يكـن لـه رزق مـن : القول الثاني

وهـو قـول . بيت المال أو كان الأجر مقابل كتابة الفتوى

                                                 
 ).3/510(شرح مختصر الروضة : ينظر   )80(

 ).12، 4/10( ،)1/18(ع بلغة السالك الشرح الصغير م   )81(

 :جمهور الفقهاء على النحو التالي

كل ما يجـب عـلى القـاضي  «:قال في الدر المختار

والمفتي لا يحل لهما أخـذ الأجـر بـه؛ لأنـه واجـب عليـه 

ي بالقول، وأما بالكتابة فيجـوز لهـما عـلى وكجواب المفت

 .)82(»قدر كتبهما؛ لأن الكتابة لا تلزمهما

المختار للمتصدي للفتوى أن  «:وقال في المجموع

يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المـال إلا 

أن يتعينّ عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح، ثم إن كان 

ق فليس زروإن لم يكن له له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا 

: له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصـح كالحـاكم

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال لـه 

أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط فلا فـإذا 

 .)83(»استأجره على كتابة الخط جاز

وللمفتي أخذ الرزق من  «:وقال في كشاف القناع

لمال؛ لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان، ولـو بيت ا

تعينّ عليه أن يفتي ولا كفاية؛ لم يأخذ من المستفتي؛ لأنـه 

ومن أخذ رزقا مـن . اعتياض عن واجب عليه ولا يجوز

؛ ولا لخطّـهبيت المال لم يأخذ من المـستفتي أجـرة لفتيـاه 

أجـرة لاستغنائه بالرزق، وإلا أي وإن لم يأخذ رزقا أخذ 

 .)84(»خطّه فقط

                                                 
 ).5/461(الدر المختار    )82(

 ).1/46(المجموع    )83(

 ).46، 15/23(كشاف القناع    )84(
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الصحيح أنـه  «:وأضاف ابن القيم قيدا آخر فقال

، ولكـن لا يلزمـه وخطّـهيلزمه الجواب مجانـا الله بلفظـه 

 .)85(»الورق ولا الحبر

 :الشهادة على الأجر أخذ حكم

ذهب عامـة الفقهـاء إلى منـع أخـذ الأجـر عـلى 

 :)86(الشهادة للمستندات التالية

 :  تعالىقوله -1            

              )ومن كتمان )283:البقرة ،

 .الشهادة الامتناع عن أدائها إلا بشرط العوض

أنها عمل غير متقوّم، فهـي عـادة مـا تكـون  -2

 .كلاما يسيرا، لا يعاوض على أمثاله

 . التي تلحق الشاهد باشتراط العوضللتهمة -3

 غالبا ما تتعينّ على الـشاهد، وبهـا تحفـظ أنها -4

 .الحقوق

واستثنى عامة الفقهاء من ذلك تكلفـة الـسفر إن 

 .احتاج أداء الشهادة إلى سفر

 :الترجيح

الذي يظهر رجحان ما ذهب إليه عامة الفقهاء في 

منع أخذ الأجر على الفتوى، وأخذ الأجر على الـشهادة، 

ما يظهـر عـلى أتعـاب إلا أنه لا يرد الخـلاف في ذلـك فـي

                                                 
 ).5/131(أعلام الموقعين    )85(

ــار    )86( ــصغير )5/464(رد المحت ــشرح ال ــي )4/285(، ال ، مغن

 ).15/260(، كشاف القناع )4/452(المحتاج 

 :اللجان الشرعية من عدة أوجه منها

 :الأوقات وحبس الانقطاع :الأول الوجه

فإن طبيعة أعمال اللجان الشرعية فيهـا خـدمات 

استشارية متقوّمة يصحّ إفرادهـا بالتعاقـد، ففيهـا تفـرّغ 

ــائق  ــستندات والوث ــراءة الم ــوعات وق ــة الموض لدراس

لحذف والإضـافة بعشرات الصفحات والتعديل عليها با

ومتابعة إدخال التعديلات وخلافه، وحضور الجلـسات 

والاجتماعات بالساعات، ومناقشة وإبداء الرأي، وهـذا 

 .كله خارج محل النزاع

فقد نقل النووي في مقدمة المجموع في باب آداب 

لو اتفق أهل البلد فجعلوا له  «:الفتوى والمفتي والمستفتي

 .)87(» لفتاويهم جازرّغعلى أن يتفرَزقا من أموالهم 

ــاع : وإن جعــل لــه، أي «:وجــاء في كــشاف القن

؛ جـاز لـه أخـذه، ليتفـرّغ لهـمللمفتي، أهـل بلـد رَزقـا 

 .)88(»والإرزاق معروف غير لازم لجهة معينة

وقال الصديق الضرير مـن كبـار فقهـاء المالكيـة 

يفهم مـن هـذا أن أعـضاء الهيئـة الـشرعية  «:المعاصرين

دده الجهـة التـي تعيّـنهم، ولا يؤدون عملهـم بـأجر تحـ

غضاضة في هذا، ولا وجـه للـرأي القائـل بـأن أعـضاء 

 .)89(»اللجنة لا يجوز أن يأخذوا أجرا

                                                 
 ).1/46(المجموع    )87(

 ).15/46(كشاف القناع    )88(

 ).4ص(الهيئات الشرعية    )89(
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وجاء في بعض فتاوى متأخري الحنفية جواز أخذ 

الأجر على الفتوى إذا كـان مقابـل تفريـغ المفتـي نفـسه 

بتخصيص ساعات للرد على فتاوى الناس بناء على مبدأ 

 .)90(قاتحبس الأو

 :الأتعاب في المشارطة عدم :الثاني الوجه

فيكون تحديد أتعاب اللجنة الـشرعية ودفعهـا في 

 بلا مشارطة - حسب اطلاع الباحث -أغلب الممارسات 

ولا مماكسة بين عضو اللجنة والمؤسسة، وهذا لـيس فيـه 

 .إشكال

ــرافي ــال الق ــاب  «:ق ــل في ب ــاب الإرزاق أدخ ب

عاوضة، وباب الإجارة أبعد الإحسان، وأبعد عن باب الم

وسـبق  .)91(»من باب المسامحة وأدخـل في بـاب المكايـسة

النقل عن فقهاء الشافعية والحنابلة في الوجه السابق فـيما 

 .يتعلق بالرزق والإرزاق

وأما إن جرى تحديد الأتعاب مـن جهـة مـستقلة 

كالبنك المركزي، فهذا أظهر في زوال الإشـكال والحمـد 

تعلـيمات الحوكمـة الـشرعية مـا يـضبط الله، وقد جاء في 

ذلك، فقد جاءت بتحديد الجهة المعنية بتحديد الأتعـاب 

 .كما سيأتي، دون تركها للمشارطة والمفاوضة

 :الترجيح هذا على يترتب ما

قد يحـصل في بعـض الممارسـات أن يكـون فيهـا 

                                                 
 ).148ص(الفتاوى الهندية المعاصرة في نوازل المعاملات المالية    )90(

 ).15/46(، ونقله في كشاف القناع )3/3(الفروق    )91(

مشارطة، وهنا قد يرد إشكال في تخريج هذه الأتعاب، إن 

ــر في قيــل إنهــا أجــرة مقابــ ل عمــل، فيكــون لــذلك أث

الاستقلال، ويعدّ البيان السنوي للجنة مشكلا من جهـة 

إنــه في حكــم الــشهادة للمؤســسة، ومــن موانــع قبــول 

: الشهادة أن يجرّ الشاهد إلى نفسه نفعـا بـشهادته، ومنهـا

 .شهادة الأجير لمستأجره فيما هو مستأجر فيه، كما سبق

مؤســسات إلا أن يقــال إن النمــوذج القــانوني لل

المالية الإسلامية يساعد على ذلك، إذ إنها تظهر في شـكل 

يظهر شركة المساهمة العامة أو المقفلة، وفي شركة المساهمة 

، وأتعاب اللجنة الشرعية تدفع الفرق بين الملكية والإدارة

 أو من الشخـصية الاعتباريـة للمؤسـسة؛ لأن الملاكمن 

ة وشهادتها متوجـه ، بينما فتوى اللجن)92(التعاقد كان معها

 المؤسسة القائمة وقت تاريخ إصدار القرار إدارةإلى عمل 

 .والبيان، ولعل بهذا المعنى يزول الإشكال إن شاء االله

ولابدّ من هذا التوجيـه، لأنـه لـو قيـل بخـلاف 

ذلك، لسرت التهمة حتى على مجالس الإدارات، ولجـان 

مـن المراجعة، والمراجع الخارجي، فالكـل يأخـذ أتعابـه 

، وإنما زالـت وبعضها قد يكون بمشارطةالشركة نفسها، 

التهمة لوجـود إجـراءات حوكمـة واضـحة، ومـساءلة 

ومراقبة من جهـات مـستقلة، فكـذلك الحـال في عمـل 

اللجنة الشرعية، فإن وجود إطار حوكمة شرعيـة فاعـل 

                                                 
 ).1/194(بحوث في التمويل الإسلامي : ينظر   )92(
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 .من البنك المركزي، من شأنه تبديد هذه الأوهام

 :أتعاب بلا اللجنة عمل -2

د جرى في بعض الممارسات لاسيما في بداية لق

أعمال اللجان الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية، أن 

يكون عملها تطوّعا بلا مقابل، وقد كان من آثار ذلك قلّة 

الاجتماعات وتباعد انعقادها وعدم انتظامها، باعتبار 

    : احتساب أعضائها، وقد قال تعالى

    )91:التوبة(. 

وقد كان من نتائج ذلك تأخر أعـمال المؤسـسات 

وفوات مصالحها في بعض الأحيان، وفي أحيـان أخـرى 

يجري دخول المؤسسة في تعاقدات ثم تُعرض لاحقا على 

اللجنة للنظر فيها، ولا يخفى ما في هذه الآثار مـن نتـائج 

ــصناعة عمومــا، و ــدم مــؤثرة في أعــمال المؤســسة وال ع

 .انسجام ذلك مع تطوّر الصناعة وحوكمتها وتمهينها

 :الأتعاب يدفع من -3

ــن  ــابهم م ــشرعية أتع ــان ال ــضاء اللج ــذ أع يأخ

المؤسسة نفسها، ولم أقف على ممارسة بخلاف ذلك، وقد 

يرد هنا ما يقال عن استقلال اللجنة عن المؤسسة بـسبب 

أن مصدر أتعاب أعضائها منها، ويظهر لي أن ذلك غـير 

 :ؤثر؛ بملاحظة ما يأتيم

 هناك حصانة وحماية نظامية للجنـة تكونأن  -1

كما سبق، بأن يكون تعيين اللجنة وعزلها وتحديد أتعابهـا 

خاضعا لإجراءات واضحة وملزمة، سواء مـن الجمعيـة 

ــة  ــزي، أو اللجن ــك المرك ــسة، أو البن ــة للمؤس العمومي

 .الشرعية العليا التابعة له

تشابه عمل لجنة المراجعـة  الشرعية اللجنةأن  -2

 وهذه ممارسة دولية قـد - أو تقترب منها -في الشركات 

، وتختص لجنة المراجعـة بمراقبـة )93(جرى التواضع عليها

ــا  ــة لحمايته ــنّ الأنظم ــرى س ــد ج ــشركة، وق ــمال ال أع

واستقلالها، حتى إنه قد جرى الـنص عـلى أنهـا اللجنـة 

ية العمومية الوحيدة التي يجري تعيينها وعزلها من الجمع

كما سبق، ومع ذلك فهي تأخذ أتعابها من الشركة نفسها، 

 . مؤثرا في استقلالها- وحده -ولم يكن ذلك 

 :الأتعاب يحدد من -4

الأولى في نظر الباحث أن يجري تحديـد الأتعـاب 

من جهة أخرى غير المؤسسة، بأن يكون هناك نظام معلن 

 تحديد نظام أو لائحة أو تعليمات ملزمة، وذلك على غرار

 .)94(الشركات لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ومع ذلك فيمكن تحديـد الأتعـاب مـن الجمعيـة 

العمومية كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الـدولي، 

وقد سبق نقله، أو بتفويض من الجمعية إلى مجلس الإدارة 

 .كما في معايير الحوكمة لأيوفي وقد سبق نقل المقصود منه

اء في إطار الحوكمة الشرعية للبنـوك في والذي ج

                                                 
قيـات، أيـوفي معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلا   )93(

 ).1086ص(

 ).السادسة والسبعون(نظام الشركات السعودي، المادة    )94(
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المملكة أن جعله من مسؤولية مجلس الإدارة، فقد جاء في 

من ضمن مسؤوليات مجلس ) 6(الفقرة ) الخامسة(المادة 

وضع التعويضات والأجور الملائمـة لأعـضاء  «:الإدارة

اللجنة، بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت 

رة، وبما يتناسب مع حجم واجباتهم التابعة لمجلس الإدا

ومسؤولياتهم، ولا يتعارض مع تعليمات البنك المركـزي 

 .»ذات العلاقة

 :الشرعية اللجنة أتعاب ضوابط -5

مع القول بجواز أخذ اللجنة الشرعية أتعابـا مـن 

 :المؤسسة مقابل أعمالها، فينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي

، )95(تقلة تحديد الأتعاب من جهة مسيكونأن  -1

فإن كان التحديد من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، 

فلا ينبغي أن يكون ذلك بمشارطة أو مماكسة مـن عـضو 

ينبغـي للمفتـي أن يكـون قليـل  «:اللجنة؛ قـال القـرافي

الطمع، كثير الورع، فما أفلح مستكثر من الدنيا، ومعظّم 

 .)96(»أهلها وحطامها

ت أعــضاء  الإفــصاح عــن مكافــآيجــريأن  -2

اللجنة الشرعية في تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية 

العمومية، والذي ينشر في موقع المؤسـسة الماليـة، وكـذا 

                                                 
بحوث في المعـاملات والأسـاليب المـصرفية الإسـلامية : ينظر   )95(

)5/250.( 

الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي    )96(

 ).256ص(والإمام 

، وذلك على غرار الإفصاح عـن )97(موقع الجهة الإشرافية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان الأخرى التابعة 

 .)98(للمجلس

وغـير جهدها أن تكون الأتعاب متناسبة مع  -3

ــل )99(مرتبطــة بنتيجتهــا ، وتكــون بمبلــغ محــدد، أو مقاب

العضوية إضافة إلى بدل حـضور الاجتماعـات، وتحمـل 

 .تكاليف السفر

 الأتعاب نسبة من أرباح المؤسـسة، تكونألا  -4

أو نسبة من أرباح المنتجات التي تجيزها اللجنة، أو مقابل 

. نفـسهامزايا عينيـة، أو مقابـل مـنح أسـهم في الـشركة 

وجميع ذلك لغرض المحافظة على استقلال اللجنة ومنـع 

استغلالها، حتى ولو كـان النظـام قـد أجـاز مثـل ذلـك 

 .)100(لأعضاء مجلس الإدارة

 :العضوية مدة طول :خامساً 

سبق أن من الحصانة والحماية القانونيـة لأعـضاء 

اللجنــة الــشرعية أن لا تكــون مــدة عــضويتهم قــصيرة 

 .ظيم ملزم من الجهة الإشرافيةويكون ذلك بموجب تن

                                                 
 ).167، 1/155(بحوث في التمويل الإسلامي   )97(

، ولائحة ) السادسة والسبعون(نظام الشركات السعودي، المادة    )98(

 ).الثالثة والتسعون(حوكمة الشركات المادة 

معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي    )99(

 .»الأتعاب المشروطة«: ، وهو ما يسمى)1110ص(

 .)السادسة والسبعون(نظام الشركات السعودي، المادة    )100(
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وفي المقابل يرد إشكال آخر في مدة العضوية مـن 

 من إذ قد ينتججهة طولها، وذلك فيما يتعلق بالاستقلال، 

ارتباط عضو اللجنة الشرعية بمؤسسة مالية معينـة مـدة 

، وقـد تبـدو نشوء علاقة وطيدة خاصـة متبادلـةطويلة، 

ياد، كما جاء في تلك العلاقة من عوارض الاستقلال والح

 .)101(معايير الحوكمة لأيوفي

وهذا ما جـاء أيـضا في إطـار الحوكمـة الـشرعية 

للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكـة، الـصادر 

م، أن من 2020عن البنك المركزي السعودي، في فبراير 

 لدى عضو اللجنـة الـشرعية كـما في عوارض الاستقلال

أن يكون قد أمـضى مـا  «):ي/3(الفقرة ) السابعة(المادة 

 أو تسع سـنوات منفـصلة ست سنوات متصلةيزيد على 

 .»في عضوية اللجنة

ــبة  ــطة المناس ــدة المتوس ــشكال في الم ــى است ويبق

لعضوية اللجنة، ففي حين اختـار إطـار الحوكمـة المـدة 

إن مـدة  «:بست سنوات، فإن بعـض أهـل العلـم يـرى

يـق شرط عضوية الهيئة تكون خمـسة سـنوات، بغيـة تحق

 .)102(»الخبرة والممارسة

لا وهذه مدة مناسبة في نظر الباحث، إلا أن هـذا 

، ففي هذا إخلال !يعني إبدال جميع الأعضاء دفعة واحدة

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، : ينظر   )101(

 ).1111ص(أيوفي 

 ).2ص(التعقيب على بحث الهيئات الشرعية    )102(

مؤثر في سير أعمال المؤسسة، وإن من المناسـب أن تتخـذ 

المؤســسة الماليــة الإســلامية خطــوات مناســبة لإحــلال 

ال عضو واحـد أعضاء اللجنة بانتظام، بحيث يجري إبد

، على غرار سياسـة )103(منهم على الأقل كل خمس سنوات

إحــلال أعــضاء مجــالس إدارات البنــوك التــي تــضمن 

 .)104(الاستمرار والتدرج وتبادل الخبرات

وبهذا يحصل الجمع بين الأقوال، بما يحقق مصالح 

الأطراف المعنية، والمأمول أن يراعـي التحـديث القـادم 

 .ذا الجانبلإطار الحوكمة الشرعية ه

 :الأعضاء عدد :سادساً 

سبقت الإشارة أنه في نشأة اللجان الـشرعية مـع 

نشأة المؤسسات المالية الإسلامية، كانت المؤسسة تكتفي 

بمستشار شرعي واحد أو مراقب شرعي واحـد، وهـذا 

قد كان مقبولا بالنظر إلى ظروف بداية المؤسسات الماليـة 

 .)105(الإسلامية

لعمل ونضوجه، فإنه ينبغـي وأما الآن مع تطور ا

أن تكون من لجنـة شرعيـة لا تقـل عـن ثلاثـة أعـضاء؛ 

 :للأسباب التالية

                                                 
معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـات، : ينظر   )103(

 ).1111ص(أيوفي 

 ).25(المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك، الفقرة : ينظر   )104(

ــر   )105( ــصارف : ينظ ــشرعية في الم ــة ال ــات الرقاب ــل هيئ ــويم عم تق

 ).8/351(الإسلامية 
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 اللجنة لا يخلو من التزكية والشهادة، عملأن  -1

 .وهي لها شروط ونصاب لا يقل عن اثنين

 الاجتهاد الجماعـي، وأقـل الجمـع يتحققأن  -2

 عند ، فالواحد اجتهاد فردي، والاثنين لا مرجح)106(ثلاثة

ــدنا  ــرئيس، ع ــرجيح رأي ال ــرى ت ــتلافهما، وإذا ج اخ

 .)107(للاجتهاد الفردي

 الجماعي يعزز الاسـتقلال في إبـداء العددأن  -3

 .الرأي، وهذا يحقق مبادئ الحوكمة الشرعية

وهذا مـا أكـدت عليـه المعـايير الرقابيـة المحليـة 

 :والدولية، ومن ذلك

 مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي، ونـص قرار -1

وهي مجموعـة مـن : هيئة الرقابة الشرعية «:لمقصود منها

العلماء المتخصصين في الفقـه الإسـلامي وبخاصـة فقـه 

 .)108(»لا يقل عددهم عن ثلاثةالمعاملات 

يجـب أن  «: الحوكمة الـشرعية لأيـوفيمعايير -2

لا يقـل عـددهم تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء 

 .)109(»عن ثلاثة

                                                 
 ).2/490(شرح مختصر الروضة : ينظر   )106(

، 19/2/405(مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي : ينظــر   )107(

433.( 

 ).3/19 ()177(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )108(

وكمـة والأخلاقيـات، أيـوفي معايير المحاسـبة والمراجعـة والح   )109(

 ).1047ص(

مات الإسـلامية العـاشر  مجلـس الخـدمعيار -3

مـن تتكون الهيئة الشرعية  «):المتعلق بالحوكمة الشرعية(

 أنـه: ، وكان المعيار قد قرر قبلها»ثلاثة أعضاء على الأقل

يجب على كل مؤسسة خدمات مالية إسلامية أن تأخـذ «

بعين الاعتبار حجم أعمالها، وأن تحدد وفقا لذلك، العدد 

عية الذي يسهل معه اتخاذ المناسب من أعضاء الهيئة الشر

، فقـد تـرك الحـد الأعـلى لتقـدير »القرار بـشكل فعـال

وأما عـن العـضو الواحـد، فقـد أشـار . المؤسسة المعنية

تجـدر الملاحظـة أنـه في بعـض  «:المعيار إلى ذلـك بقولـه

تعيين عـضو هيئـة شرعيـة الدول يتيح الإطار التنظيمي 

 إلا أن من وإذ يمكن تبرير ذلك بعامل التكلفة،... واحد

شـأن ذلـك أن يفقــد المؤسـسة ميـزة مــا يتعلـق بــالرأي 

الجماعي والمصداقية التي يمكن بلوغها مقارنة بما يكـون 

عليه الحـال مـع مجموعـة مـن أعـضاء الهيئـة الـشرعية، 

فـإن اسـتقلالية عـضو بالإضافة إلى أنه ومما لاشك فيـه، 

 . )110(»الهيئة الشرعية أكثر عُرضة للمساءلة

لا يـسوغ  «):19/1/4(ة البركـة  ندوفتوى -4

اكتفاء البنك بتعيين مستشار شرعـي أو مراقـب شرعـي 

، من الإفتاء والرقابة، للقيام بالمهام المنوطة بالهيئة الشرعية

بل يجـب تكـوين هيئـة شرعيـة لا يقـل عـدد الأعـضاء 

، وأن ينحصر التصويت فـيهم عن ثلاثةالمختصين بالفقه 

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )110(

 ).14، 13ص() بالحوكمة الشرعية
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 .»دون الخبراء

 الشرعية الـصادر عـن البنـك  الحوكمةإطار -5

تناسب عدد أعـضائها مـع حجـم  «:المركزي السعودي

 ولا يزيـد ألا يقل عن ثلاثـةوطبيعة نشاط المصرف، على 

 .)111(»عن خمسة

ــيمات -6 ــسات تعل ــشرعية في مؤس ــة ال  الحوكم

يراعـى عنـد تـشكيل اللجنـة الـشرعية  «:السوق الماليـة

على أن   تناسب أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة المنتجات

 .)112(»لا يقل عن ثلاثة أعضاء

وبعض المؤسسات تزيد عـلى ثلاثـة، لاسـيما مـع 

مراعاة حجم أعمال المؤسسة، وهـذا محـل اجتهـاد، وإن 

يرى الاكتفاء بثلاثة، بـشرط عـدم كان بعض أهل العلم 

 :، يقول بعض أهـل العلـمتغيب أحد منهم في الجلسات

عية ثلاثـة لا في رأيي أنه يكفي أن يكون عدد الهيئة الشر«

بـشرط عـدم أكثر من ذلك، وهو الموافق لواقع الهيئات، 

 .)113(» واحد منهم عن الجلساتتغيب

بينما جاء في تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات 

يجب أن يتناسب  «):1(الفقرة ) الثامنة(التمويل في المادة 

                                                 
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )111(

 ).1(الفقرة ) السابعة(المملكة، المادة 

 مؤسسات الـسوق الماليـة، المـادة تعليمات الحوكمة الشرعية في   )112(

 ).1/ج(الفقرة ) الخامسة(

 ).2ص(التعقيب على بحث الهيئات الشرعية    )113(

عدد أعضاء اللجنـة مـع حجـم وطبيعـة أعـمال شركـة 

 ولا يزيـد عـن خمـسة ل عن عضوينعلى ألا يقالتمويل، 

 .»أعضاء

وهذا مفهوم من الجهة الرقابيـة في هـذه المرحلـة 

المبكرة من تأطير الحوكمة الشرعية، وذلك مراعاة لحجم 

شركات التمويل وقدرتها على تحمـل تكـاليف اللجـان، 

وإن كان المأمول هو تصحيح هذا العدد، فلا أعـرف لـه 

 تجارب لها ظـروف تطبيقا على مستوى الصناعة سوى في

 .خاصة، مثل تجربة أندونيسيا

 .الكفاءة :الثالث المطلب

إن من أبرز مظاهر الحوكمة الشرعية هو الاعتنـاء 

 العلميـة لأعـضاء ةبالقوة والقدرة وذلـك برفـع الكفـاء

 :اللجان الشرعية، ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية

 :الشرعي التأهيل :أولاً 

 :ينالمتخصص المؤهلين قلة -1

بالنظر إلى التعليمات الجديدة للحوكمـة الـشرعية 

في المملكة، فـإن هـذا يعنـي احتيـاج المؤسـسات الماليـة 

 عضوا شرعيا 50الإسلامية في المملكة إلى ما لا يقل عن 

مؤهلا تأهيلا مناسبا للنظر في أعمال المؤسسات والحكـم 

 .عليها

جاء في وثيقة برنامج تطـوير القطـاع المـالي، مـن 

ــرام ــة ب ــة المملك ــار  «:2030ج رؤي ــسين إط ــضمان تح ل

الحوكمة الشرعية للمالية الإسلامية، تلتزم الاسـتراتيجية 
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 بزيادة نسبة علماء الشريعة المتمكنـين 2025بحلول عام 

 من 1.6إلى إجمالي مؤسسات المالية الإسلامية ما يقارب 

علماء الشريعة المتمكنين لكل مؤسـسة ماليـة مـن أصـل 

تلتزم الاستراتيجية كـذلك برفـع . 2018 في عام 0.50

نسبة العلماء السعوديين إلى المقاعـد المتاحـة في المـنظمات 

والهيئات والمؤسسات المالية الدولية المختـارة إلى حـوالي 

 .)114(»2018المسجلة في عام % 16.07من أصل % 23

وإن قلــة المــؤهلين المتخصــصين يعــود لأســباب 

الإشرافيـة ومؤسـسات كثيرة، منها تأخر اهتمام الجهات 

الصناعة والجهات الأكاديمية بتأهيل صفوف من الخبراء 

والباحثين لعضوية اللجان الشرعية، ومن الأسباب أيضا 

مــا يــتردد في أوســاط الــصناعة، ومــا يقــال عــن تعــدد 

عضويات اللجان، واحتكـار أسـماء محـددة لعـضويات 

 - مع مرور الوقت -اللجان لسنوات طويلة، وهذا أدى 

 عــزوف صــفوف مــن البــاحثين والأكــاديميين عــن إلى

ــمال  ــشرعي في أع ــل ال ــتكمال التأهي ــتمرار في اس الاس

المؤسسات المالية، والإعراض عن المشاركة في فعاليـات 

الصناعة، وتلاشي الخبرة وتركيزها في أسماء محـددة عـلى 

 .أصابع اليد الواحدة

ومهما يكن من أمر، فقد اهتمّت المعـايير الرقابيـة 

 :لية والدولية بمعالجة هذه الظاهرة، ومن ذلكالمح

                                                 
، 2021وثيقــة برنــامج تطــوير القطــاع المــالي، خطــة التنفيــذ    )114(

 ).63ص(

 الشرعية الصادر عـن مجلـس الحوكمةمعيار  -1

أن  «الخدمات المالية الإسلامية، وجـاء فيـه التأكيـد عـلى

يكون هناك عدد محدود من المؤسسات التي يخـدمها كـل 

من أعضاء اللجنة الـشرعية للتأكـد مـن إمكـان  »عضو

 الموضـوعات، تخصيص ما يكفـي مـن الوقـت لدراسـة

إضافة لموضوع السرية وتعارض المصالح، كما ينبغي منح 

الفرصة والوقت لظهور مجموعـة جديـدة مـن الـشباب 

ذوي الإمكانات الواعدة لتوسيع قاعدة المهارات في هذه 

 .)115(المهنة

 الشرعية الـصادر عـن البنـك الحوكمةإطار  -2

لا يجوز للمصرف تعيين أي عـضو  «:المركزي السعودي

اللجنة يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامـل في 

ولعل هذا على غرار أعضاء مجالس إدارة . )116(»في المملكة

الثانيـة (البنوك، إذ جاء في نظام مراقبة البنـوك، في المـادة 

لا يجوز أن يكون الـشخص عـضوا في مجلـس  «):عشرة

 .»إدارة أكثر من بنك واحد

كــات  الحوكمــة الــشرعية في شرتعلــيمات -3

 :التمويل الخاضعة لإشراف البنـك المركـزي الـسعودي

لا يسمح لعـضو اللجنـة الـشرعية لـشركات التمويـل «

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )115(

 ).28 ،15، 14، 12ص() بالحوكمة الشرعية

إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحليـة العاملـة في    )116(

 ).2(الفقرة ) الثالثة عشرة(المملكة، المادة 
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المــشاركة في أكثــر مــن خمــسة لجــان شرعيــة لــشركات 

 .)117(»التمويل

بينما جـاءت تعلـيمات الحوكمـة الـشرعية في  -4

مؤسسات السوق المالية غفلا عن هذا الـشرط، والـذي 

ناء عنه بضابط آخر وهو اشـتراط يظهر أنه جرى الاستغ

استقلال ثلثي أعضاء اللجنة، ومن عوارض اسـتقلالهم 

 .مضي ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة

وإن هذا هو ما يستدعيه تطوّر الصناعة، فإن هذه 

 .الظاهرة كانت مفهومة في بدايات العمل

وأرى أن الظروف اليـوم توجـب عـلى الجهـات 

ة من الجامعات والجمعيـات العلميـة الأكاديمية والبحثي

ومراكز التدريب ومعاهد التأهيل الحكومية أو الأهليـة؛ 

الأخــذ بزمــام المبــادرة في طــرح بــرامج تأهيــل علميــة 

ــمال  ــع أع ــب م ــما يتناس ــشرعية ب ــان ال ــضاء اللج لأع

 .المؤسسات المالية الإسلامية

 :الشرعية اللجان أعضاء أهلية ضعف -2

ية من ضـعف التأهيـل تعاني بعض اللجان الشرع

: الشرعي لبعض أعضائها، ولذلك أسباب مختلفـة، منهـا

 .)118(ضعف مخرجات الجامعات والكليات الشرعية أساسا

                                                 
) الثامنـة(تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، المادة    )117(

 ).4(الفقرة 

سبل إمكانية التجانس في الفتاوى المالية في أعمال هيئات الرقابة   )118(

 ).2ص(عية الشر

 ؟الكامل الشرعي التأهيل يشترط هل

ــضو  ــشرعي الكامــل لع ــل ال ولا يــشترط التأهي

اللجنة، وإنما يكفي أن يكون مؤهلا في بـاب المعـاملات 

 ن تـبعّض الاجتهـاد وتجـزؤه،المالية، باعتبار أن ذلك مـ

أن كثيرا من أئمة السلف الـصحابة وغـيرهم : وتقريره«

لا : كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكـام، فيقولـون

فلو كان الاجتهـاد المطلـق في جميـع الأحكـام، ... ندري

شرطا في الاجتهاد في كل مـسألة عـلى حـدتها؛ لمـا كـان 

 .)119(»هؤلاء الأئمة مجتهدين

 روي عـن أنـس بـن مالـك، أن ويشهد لذلك ما

أرحــم أمتــي بــأمتي أبــو بكــر، : ( قــال@رســول االله 

وأشــدهم في ديــن االله عمــر، وأصــدقهم حيــاء عــثمان، 

وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن 

كعــب، وأعلمهــم بــالحلال والحــرام معــاذ بــن جبــل، 

وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينـا، وأمـين 

 .)120()ه الأمة أبو عبيدة بن الجراحهذ

) 29(وهذا الذي جـاء في المعيـار الـشرعي رقـم 

لا  «):5/2(بشأن الفتوى في المؤسـسات، كـما في البنـد 

                                                 
أعـــلام : وينظـــر). 587، 3/586(شرح مختـــصر الروضـــة    )119(

 ).5/102(الموقعين 

، والنـسائي »حسن صحيح«: وقال) 3791(أخرجه الترمذي    )120(

، )13992(، وأحمـد )154(، وابن ماجه )8185(في الكبرى 

 ).7131(وصححه ابن حبان 
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الأهليّـة في جميـع أقـسام : يُشترط للفتوى في المؤسـسات

الفقه، بل تصحّ الفتوى مـن الفقيـه المقتـصر علمـه عـلى 

 .» للمؤسساتالفقه في المعاملات المالية بالنسبة

 ؟اللجنة لعضو الشرعي التأهيل يُعرف كيف

 :يمكن أن يعرف ذلك بجملة أمور منها

 اختيار وتعيين أعضاء اللجنة اعتمادبأن يكون  -1

الشرعية من قبل اللجنة الـشرعية العليـا التابعـة للبنـك 

المركزي إن وجـدت، فلـديها القـدرة الكافيـة للنظـر في 

 .مؤهّلات الأعضاء

يوجد، فلمجلس الإدارة أن يهتدي بـما فإن لم  -2

بــشأن الفتــوى في ) 29(جــاء في المعيــار الــشرعي رقــم 

ــد  ــر البن ــسات، في آخ ــة  «):5/1(المؤس ــرف الأهليّ تُع

الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المتخصصة 

 .»في الفقه، وبخاصة فقه المعاملات المالية المعاصرة

ــلى  -3 ــالنص ع ــؤهلاتأو ب ــددة، م ــن  مح يمك

قياسها، كما جاء في معيار الحوكمة الشرعية الصادر عـن 

يجب أن يكون لـدى  «:مجلس الخدمات المالية الإسلامية

عضو الهيئة الشرعية على الأقل بكالوريوس مـن جامعـة 

معترف بها في العلوم الشرعية تشمل فقه المعاملات، وأن 

يكون قادرا على إبراز فهم كاف للتمويـل بـصفة عامـة، 

وقريـب منـه . )121(»تمويل الإسـلامي بـصفة خاصـةوال

                                                 
تعلــق الم(معيــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر    )121(

 ).48ص() بالحوكمة الشرعية

معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية في الإمارات، 

يجب أن يكون عضو اللجنة حاصـلا  «:فقد نص على أنه

عـلى بكــالوريوس عــلى الأقـل في الــشريعة الإســلامية، 

وبــالأخص في فقــه المعــاملات مــن إحــدى الجامعــات 

 الدراسـات الـشرعية، المعروفة، والمـشهود لهـا في مجـال

وخاصــة الفقــه وأصــوله، أو خــبرة في الفتــوى في فقــه 

 .)122(»المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات

 ؟اللجنة عضو في الشهرة تشترط هل

لا تشترط الشهرة في عضو اللجنـة، وإنـما تكفـي 

السمعة الحسنة والكفاءة العلمية، مع نشر أسماء أعـضاء 

قع المؤسسة؛ لغـرض تمكـين اللجنة والتعريف بهم في مو

الجمهــور مــن معرفــة أســماء أعــضاء اللجنــة، وإمكــان 

ــالهم، إذ إن  ــد الجهــل بح ــسؤال عــنهم لتعــديلهم عن ال

الواجب أن يعرف العامي من يقلـده، أو يـسأل عنـه إن 

 .جهل حاله

ويقلد العامي من عرفه  «:قال في كشاف القناع

... ماءولا يقلد من عرفه جاهلا عند العل... عالما عدلا

يجب سؤال أهل الفقه والخير؛ لقوله : قال ابن عقيل

 : تعالى                      )43:النحل( ،

 .)123(»فإن جهل عدالته لم يجز تقليده

                                                 
معيار الحوكة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، المـصرف    )122(

 ).19ص(المركزي الإماراتي، 

 ).15/55(كشاف القناع    )123(
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ومع ذلك فلا مانع مـن أن تعمـد المؤسـسة عنـد 

تمـع، اختيارها أعضاء اللجنة إلى مراعاة الـشهرة في المج

مع الكفـاءة العلميـة؛ فـإن هـذا مـن شـأنه بعـث الثقـة 

 .والاطمئنان لدى جمهور المتعاملين

كما لا مانع من اختيار أعضاء اللجان الشرعية من 

يجوز تقليـد  «:غير كبار أهل العلم؛ قال في كشاف القناع

؛ لأن  مــع وجــود أفــضل منــهالمفــضول مــن المجتهــدين

فتـي مـع الفاضـل المفضول من الصحابة والسلف كان ي

منهم مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحـد فكـان 

 .)124(»إجماعا

 :الصلة ذات العلمية التخصصات :ثانياً 

قــد يكــون مــن الأولى عــدم الاكتفــاء بالتأهيــل 

ــة  ــضو اللجن ــة لع ــاءة العلمي ــتكمال الكف ــشرعي لاس ال

الشرعية في المؤسسات المالية الإسـلامية، إذ الأفـضل أن 

عضو على قدر مناسـب مـن الاطـلاع والمعرفـة يتوافر ال

العلمية بالتخصصات التـي تـرتبط بـأعمال المؤسـسات 

المالية، سواء في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو 

القانون، إضافة إلى فهم الحد الأدنى من أعمال المؤسسات 

المالية من البنوك التجارية وشركات التمويل وشركـات 

 .)125(كات المالية الاستثماريةالتأمين والشر

                                                 
 ).5/169(أعلام الموقعين : وينظر). 15/57(كشاف القناع    )124(

ات، معايير المحاسـبة والمراجعـة والحوكمـة والأخلاقيـ: ينظر   )125(

 =، معيار مجلس الخدمات الماليـة الإسـلامية)1047ص(أيوفي 

ولا يعني هذا عـدم الاسـتعانة بـالخبراء في هـذه 

التخصصات، بل إن هذا من الواجب لاستكمال تـصوّر 

المسائل، وإنما المقصود أن يكون لدى عضو اللجنـة حـد 

أدنى يتمكن معه من المشاركة في المناقـشة مـع الأطـراف 

 .الأخرى، وفي تقويم آراء الخبراء

ص التخصـصات التـي يفـضل عـلى وإن من أخ

عضو اللجنة الشرعية الإلمـام بهـا بدرجـة مناسـبة، هـو 

تخصص القانون لاسيما القانون الإنجليزي، الذي تأثرت 

به أغلب أعمال المؤسسات الماليـة الإسـلامية، لأسـباب 

مختلفة ليس هذا محل بيانها، فيفـضل عـلى عـضو اللجنـة 

يــزي فهــم المقــصود بمــصطلحات القــانوني الإنجل

وعباراته، التي تصاغ بها وثائق المنتجات المالية، وتـرد في 

أحكامها وشروطها، وإن من أكبر إشكالات القانون هو 

توافق عدد من مصطلحاته مع مـا في الفقـه الإسـلامي، 

 .)126(ولكن مع اختلافها في مدلوله ومضمونه

إضافة إلى أهمية معرفة اللجنة الـشرعية باجتهـاد 

لتي تخـتص بنظـر نـزاع العقـود التـي المحكمة المختصة ا

تدرسها اللجنة، وكثيرا ما يكون اختصاص نـزاع عقـود 

المؤســسات الماليــة الإســلامية إلى المحــاكم الإنجليزيــة، 

                                                                          
 ).49، 23ص() المتعلق بالحوكمة الشرعية(العاشر =

مصطفى كمال وصفي على تحقيق كتاب الـشرح  .تعليق د: ينظر   )126(

، وكذا بحثه كفاية الشريعة )4/815(الصغير مع بلغة السالك 

 ).194-191ص(الإسلامية في تثبيت التعامل واستقراره 



 »دراسة فقهية مقارنة بالمعايير الرقابية المحلية والدولية «الحوكمة الشرعية :خالد بن محمد السياري

– 202 – 

فينبغي على عضو اللجنـة أن يكـون عـلى اطـلاع وإلمـام 

بالسوابق القضائية لتلك المحـاكم وعملهـا ونظرتهـا إلى 

 .عقود التمويل الإسلامي

وهو فقيه مالكي متأخر توفي عام  -جوي قال الح

ما كـان يتوقـف في  «: مقررا نحو هذا المعنى- هـ1376

بلوغ درجة الاجتهاد إلا على حفـظ النـصوص ووجـود 

 فقـد أما في هـذا العـصرفقاهة في نفسه، وتوقد في ذهنه، 

أصبح متوقفا على مزاولة علوم وصـناعات وممارسـات 

 .)127(»كثيرة وخبرة واسعة

 :الذهني لاستعدادا :ثالثاً 

من كمال كفاءة عـضو اللجنـة أن يكـون حـاضر 

الذهن عنـد النظـر في معـاملات المؤسـسة، فقـد تغفـل 

الإدارة المعنية في المؤسسة عن بيان أمور مـؤثرة في المنـتج 

المالي مما يتوقف معه معرفة الحكم الشرعي، وقـد يكـون 

ذلك بسبب قـصور فيهـا أو تقـصير منهـا، فعـلى عـضو 

أن يتنبه لذلك، وألا يكتفي بما يعرض عليـه، وأن اللجنة 

يتحقق بنفسه بطرق أخرى، كالتشاور مع لجان أخـرى، 

 .)128(أو الرجوع إلى الخبراء وجهات الاختصاص

جاء معيار الحوكمة الشرعية الصادر عـن مجلـس 

                                                 
 ).1/328(الفكر السامي    )127(

ــر   )128( ــوقعين : ينظ ــلام الم ــه )5/172(أع ــاء وآداب ــول الإفت ، أص

، والمعيــار الــشرعي لفتــوى المؤســسات البنــد )354ص(

)7/5/1.( 

إن الاعتماد على المعلومـات  «:الخدمات المالية الإسلامية

قـد لا يكـون  في ذلـك، التي توفرها الإدارة كلما رغبـت

، ولكــي تــؤدي الهيئــة الــشرعية كافيـا في كــل الظــروف

واجباتها وتقوم بالتزاماتها جيدا؛ فإنها قد تحتاج إلى مزيـد 

 .)129(»من التحرّيات

ــه  ــه علي ــما تعرض ــة ب ــضو اللجن ــاء ع وإن اكتف

المؤسسة، ولو خـالف منطـق الأمـور، يعـدّ مـن الغفلـة 

لـشهادة عنـد وخلاف الفطنـة، وإن مـن موانـع قبـول ا

، كـما أن مـن خـصال )130(الفقهاء من عُرف بكثرة الغفلـة

 :قال ابـن عابـدين. )131(الفطانة والتيقظ: المفتي وشروطه

وشرط بعضهم تيقظ المفتي، وهذا شرط لازم في زماننا، «

فإن غفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان واالله 

للمفتـي أن لا ينبغـي  «:وقال القرافي. )132(»تعالى المستعان

يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي حتى يتبـين مقـصوده، 

فإن العامة ربّما عبرّوا بالألفاظ الصريحة عن غير مـدلول 

ذلك اللفظ، ومتى كان حال المستفتي لا تصلح له تلـك 

العبـارة ولا ذلـك المعنـى، فـذلك ريبـة ينبغـي للمفتــي 

ظ الكشف عن حقيقة الحال كيف هو، ولا يعتمد على لف

                                                 
المتعلــق (معيــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر    )129(

 ).28ص() بالحوكمة الشرعية

، المغنـي )10/236(فة المحتاج ، تح)4/243(الشرح الصغير    )130(

)14/178.( 

 ).32/30(الموسوعة الفقهية    )131(

 ).5/359(رد المحتار    )132(
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الفتيا أو لفظ المستفتي، فإذا تحقق الواقع في نفس الأمر ما 

: وقـال النـووي. )133(»هو؛ أفتاه، وإلا فلا يفتيه مع الريبة

وذكر في كشاف القنـاع . )134(من شرط المفتي كونه متيقظا

معرفة النـاس، أي ينبغـي : الخامسة «:من خصال المفتي

ــر النــاس : لــه، أي للمفتــي، أن يكــون بــصيرا بمك

عهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بـل يكـون وخدا

حذرا فطنا مما يـصوّرونه في سـؤالاتهم، لـئلا يوقعـوه في 

 .)135(»المكروه

وهذا الذي جاء التأكيد عليه في المعيـار الـشرعي 

 ):5/1(بشأن الفتوى في المؤسسات، في البند ) 29(رقم 

يشترط في عضو الهيئة أن يكون متصفا بالفطانة والتيقظ «

العلم بـأحوال النـاس وأعـرافهم، والتنبـه لحـيلهم في و

 .»التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق

 :والتطوير التقويم :رابعاً 

من كمال كفاءة عضو اللجنة حرصه عـلى تطـوير 

ه للـتعلم واكتـساب العلـوم دنفسه وتأهيلهـا، واسـتعدا

والمهارات والخبرات التي تصقل رأيـه وتنـضج أفكـاره 

 . النظر في معاملات المؤسسات الماليةعند

                                                 
الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي    )133(

 ).236ص(والإمام 

 ).1/41(المجموع    )134(

، 5/126(أعـلام المـوقعين : وينظر). 15/40(كشاف القناع    )135(

171.( 

جــاء في معيــار الحوكمــة الــشرعية الــصادر عــن 

يجب أن يسعى عضو  «:مجلس الخدمات المالية الإسلامية

الهيئة الشرعية إلى التحسين المـستمر لقدراتـه الشخـصية 

 .)136(»والمهنية

ومــن وســائل تطــوير عــضو اللجنــة اســتخدام 

 جــاء في معيــار أســاليب التقــويم لأداء عــضو اللجنــة،

الحوكمة الشرعية الصادر عـن مجلـس الخـدمات الماليـة 

يجــب أن تحــدد مؤســسة الخــدمات الماليــة  «:الإســلامية

الإسلامية وتتبنى آلية لتقييم فعالية الهيئة الشرعية ككل، 

يجب رفع تقرير ... ولتقييم مشاركة كل عضو بها في ذلك

ظـــات تقيـــيم الأداء إلى مجلـــس الإدارة لإبـــداء الملاح

والتعليقات البناءة، ومتى كـان ذلـك مناسـبا، يجـب أن 

تتصرف المؤسسة انطلاقا مـن نتـائج تقيـيم الأداء، كـأن 

تفكر في ترشيح أعضاء جدد لتعيينهم في الهيئة الـشرعية، 

أن تسعى للحصول على استقالة أي عـضو مـن الهيئـة أو 

ـــشكل  ـــده بال ـــة شروط عق ـــق في تلبي ـــشرعية يخُف ال

 .)137(»المطلوب

 :الإنجليزية اللغة :ساً خام

يعدّ إلمام عضو اللجنة الشرعية باللغة الانجليزية 

من كمال متطلبات التأهيـل الـشرعي، ومـن مرجحـات 

                                                 
المتعلــق (يــار مجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية العــاشر مع   )136(

 ).47ص() بالحوكمة الشرعية

 ).25، 24ص( المرجع السابق   )137(
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الاختيار عند التكافؤ، ذلك أن كثيرا من وثائق المنتجات 

تعرض باللغة الإنجليزية، وبعضها يعرض مترجما عنها، 

 عنـد وبعضها يكـون الـنص الإنجليـزي هـو المعتـدّ بـه

اختلاف الترجمة، وقد تكـون الترجمـة معجمـة وركيكـة 

 فهم المراد منها، حتـى إن - في كثير من الأحيان -يتعذر 

بعضها قد يؤثر في سلامة التـصوّر الـصحيح للمقـصود 

 .)138(منها

ولذا جاء في بعض التنظـيمات أنـه يستحـسن أن 

يكــون عــضو اللجنــة عــلى معرفــة جيــدة باللغــة 

 بعـض البـاحثين أن يكـون أحـد ، ويـرى)139(الإنجليزية

ويرى . )140( متقنا للغة الإنجليزية- على الأقل -الأعضاء 

آخرون أن يكـون الأصـل هـو اختيـار أعـضاء اللجـان 

 .الشرعية الملمّين باللغة الانجليزية

 عمـل اللجنـة الـشرعية بكـمالوهذا كله يتعلـق 

ورفع كفاءتهـا، وإلا فـإن اعـتماد الترجمـة الموثوقـة عنـد 

 عملهـا، قـال في كـشاف إجزاءلقرار لا يؤثر في إصدار ا

لغتــه، : وإن جهــل المفتــي لــسان الــسائل، أي «:القنــاع

 كالإخبـار بالقبلـة وغيرهـا، أجـزأت ترجمـة واحـد ثقـة

                                                 
 ).19/2/86(مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي : ينظر   )138(

المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )139(

لحوكــة الـــشرعية ، معيـــار ا)48ص() بالحوكمــة الــشرعية

للمؤسسات المالية الإسـلامية، المـصرف المركـزي الإمـاراتي، 

 ).20ص(

 ).21ص(ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية : ينظر   )140(

 .)141(»بخلاف الترجمة عند الحاكم فحكمها كالشهادة

وهذا فيما إذا تصدّت اللجنة الشرعية بنفـسها إلى 

ع عليها ودراستها، أمـا إذا قراءة الوثائق المترجمة والاطلا

لم تترجم الوثائق، وإنما اكتفـت اللجنـة بقـراءة ملخـص 

باللغة العربية عنها، أو برأي مستشار شرعي فيها، فهـذا 

محل توقف لدى الباحث، ووجه هذا التوقف هو انتشار 

مثل هذه الممارسة في عدد من اللجان الـشرعية منـذ مـدة 

عف أو انتفاء الحاجة طويلة تزيد على أربعين سنة، مع ض

إليها في الوقت الحاضر، وذلك بانتشار وشيوع التعامـل 

ببرامج الترجمة القائمة على تقنيات الـذكاء الاصـطناعي 

والتي تنفذ ترجمة المستندات في لحظـات بـدون كلفـة أو 

جهد أو وقت، وهي برامج متعـددة وتتحـسّن وتتطـوّر 

عنى ويتجاوز باستمرار، وبعضها يعتمد في الترجمة على الم

إشكال الترجمة الحرفية، ويمكن أن يصل وضوح المعنـى 

بحسب التجربة، وهو قدر كـاف % 80المقصود منها إلى 

في نظر الباحث للاجتهاد وإبداء الرأي الـشرعي بـشأنه، 

 مـن الاكتفـاء بملخـص - في جميع الأحوال -وهو أولى 

 .عنها

وأما إن كانت الوثائق باللغة العربية فيلزم عـضو 

اللجنة التصدّي بنفسه لقراءتها كاملة، فهذا مـن صـميم 

 -  وليس الاكتفاء - عمله ومسؤوليته، ويمكن الاستئناس 

                                                 
 ).5/169(أعلام الموقعين : وينظر). 15/51(كشاف القناع    )141(
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بما يكتب من ملخصات ومذكرات عـرض، سـواء مـن 

 .أمانة اللجنة أو أحد أعضائها

 .والمساندة الشرعي التدقيق :الرابع المطلب

 :الشرعي التدقيق :أولاً 

ع فيها بعض المؤسسات إن من الممارسات التي تق

ــاء  ــشرعية، الاكتف ــشارات ال ــات الاست ــض شرك أو بع

بالإفتاء وتقديم الرأي الشرعي، دون اشتمال ذلـك عـلى 

خدمة التدقيق الشرعي، أو عدم إمداد اللجـان الـشرعية 

بجهاز مـساند يتـولى عمليـة التـدقيق الـشرعي، الـذي 

ــشريعة  ــام ال ــسة بأحك ــزام المؤس ــة الت ــس حقيق يعك

 وهذه الممارسـات تـؤثر في صـدق وشـفافية الإسلامية،

 .مواقف اللجان الشرعية

وبعض الاجتهادات ترى أن هذه الممارسة يمكـن 

قبولها باعتبار أن المفتي غير مسؤول عن عمل المـستفتي، 

وما يفعله المكلف لاحقا، فاللجنة الـشرعية أو المستـشار 

الشرعي غير مسؤول عما تفعله المؤسسة لاحقا، وهو مـا 

فق مع طبيعة عمل المفتي في عدم الإلزام، وهـذا فيـه يتوا

 :نظر من وجهين

أن هذا قد يكون مقبولا في مقام الإفتاء ابتداء،  - 1

 وهو إصدار قرار اللجنة في المنتج، إلا إنه ليس مقبولا في

 مقام الشهادة التي تظهر في البيان السنوي الذي تـصدره

والمقدمة إلى مجلس اللجان الشرعية في نهاية السنة المالية، 

 .الإدارة أو الجمعية العمومية أو البنك المركزي

أن هذا قد يكـون مقبـولا في الإفتـاء لآحـاد  -2

الناس، أما الإفتاء للمؤسسات، لا سيما المؤسسات المالية 

الإسلامية، وبعد تنظيم أعمال اللجان الشرعية وتمهينها، 

املين، فلم يعد هذا مقبولا عـلى الأقـل في أعـراف المتعـ

 .لدخول ذلك في التلبيس المذموم شرعا

إن  «):19/1/1(ولذا جاء في فتوى ندوة البركة 

هـي مـن  في البنوك الإسـلامية مسؤولية الرقابة الشرعية

ولا يعفـي ذلـك المراجـع أخص مهام الهيئات الشرعية، 

الخارجي أو المراجع الداخلي من القيـام بواجـب التأكـد 

ت وفقــا لقــرارات الهيئــة مــن أن العمليــات المنفــذة تمــ

الشرعية، لما يتوافر فـيهما مـن الاتـصال المبـاشر بـأعمال 

 .»البنك والخبرة الرقابية العامة

تقـويم عمـل هيئـات الرقابــة (وجـاء في دراسـة 

على الرغم من أهميـة  «):الشرعية في المصارف الإسلامية

دور الإفتاء والتعريف بالحكم الشرعي، فإن مجرد القيـام 

 تجـاه العمـلاء الـذين برئ الهيئـة مـن مـسؤولياتهالا يبه 

ينيطون بالهيئة أمر التأكـد مـن التـزام البنـك بالأحكـام 

 .)142(»الشرعية

وهذا ما اعتنت به الجهات الإشرافية في المملكة إذ 

نصت تعلـيمات الحوكمـة الـشرعية عـلى أن مـن أعـمال 

 .اللجان الشرعية مهام التدقيق الشرعي

                                                 
ــر   )142( ــصارف : ينظ ــشرعية في الم ــة ال ــات الرقاب ــل هيئ ــويم عم تق

 ).8/326(الإسلامية 
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 التحدي؛ ينبغي مراعاة ما ولاستكمال معالجة هذا

 :يأتي

وجود فريق تدقيق شرعي متخصص وفاعل  -1

ومؤثر، ينفذ خطة رقابية تـشتمل عـلى زيـارات ميدانيـة 

 .وفحص عينات مناسبة ودراستها

ــتماد  -2 ــةاع ــدقيق اللجن ــر الت ــشرعية لتقري  ال

الـشرعي وإبــداء التوصـيات بــشأنه، ورفعـه إلى مجلــس 

ــة، الإدارة، وتــضمينه جــدول أعــمال  ــة العمومي الجمعي

 .وتلاوة بيان اللجنة الشرعية على الجمعية العمومية

نشر خلاصة بيان اللجنة الشرعية في القـوائم  -3

الماليــة الــسنوية للمؤســسة، وموقــع المؤســسة لاطــلاع 

 .)143(الجمهور

 :المساند الجهاز :ثانياً 

إنه بحـسب التجربـة والممارسـة، فإنـه لا يمكـن 

ت من الكفاءة والأمانة والديانـة للجنة الشرعية مهما بلغ

والحصافة، فإنها لن تتمكن من أداء عملهـا عـلى الوجـه 

المطلوب الذي تبرأ بـه الذمـة، إلا بوجـود جهـاز إداري 

مــساند وفاعــل ومــستقل، يــساعدها في تنفيــذ أعمالهــا، 

 : مؤهلة، وإن من أبرز أعمالهاردبكفاءات وكوا

عض  عـن اللجنـة الـشرعية للقيـام بـبالنيابة -1

اعـتماد المبـادئ الإرشـادية : أعمالها بتفويض منهـا، مثـل

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )143(

 ).42، 35ص() بالحوكمة الشرعية

 .)144(للمنتج، والإعلانات التسويقية، وغيرها

ــة ترتيــب -2 ــات المناســبة للجن  عقــد الاجتماع

 .الشرعية للنظر في الموضوعات المرفوعة

 الأعمال بين إدارات المؤسسة وأعضاء تنسيق -3

 .اللجنة

تاجهـا  الأبحاث والدراسـات التـي تحإعداد -4

 .اللجنة، وتقديم الاستشارة الشرعية المناسبة

 مـذكرات العـرض متـضمنة وصـف إعداد -5

 .الموضوع وتصوّره بما يكفي لإبداء الرأي الشرعي بشأنه

ــداد -6 ــا إع ــياغة قراراته ــة وص ــاضر اللجن  مح

 .وتبليغها المؤسسة بعد توقيعها من اللجنة

ــة ــساندة بالحماي ــع الإدارة الم ــب أن تتمتّ ــه يج  وإن

والاستقلال نفسه الذي تتمتّع به اللجنـة الـشرعية، كـما 

جاء في معيـار الحوكمـة الـشرعية الـصادر عـن مجلـس 

عندما يكون للهيئة الشرعية  «:الخدمات المالية الإسلامية

، يجـب أن يـتم تعيـين وعـزل )أمانتهـا(مكتبها الخـاص 

 .)145(»العاملين بالتشاور مع الهيئة الشرعية

ل الشركات، بالنظر إلى أهميـة ولهذا نظائر في أعما

المنــصب وخــصوصيته، فقــد جــاء في المبــادئ الرئيــسة 

في حـال تـم  «:منـه) 45(للحوكمة في البنوك في الفقـرة 

                                                 
المتعلـق (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العـاشر : ينظر   )144(

 ).40ص() بالحوكمة الشرعية

 ).29ص( المرجع السابق: ينظر   )145(
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الاستغناء أو استقالة مدير المخاطر لأي سبب كان، فـلا 

بد من الحصول أولا على موافقة مجلـس إدارة المـصرف، 

 .»وإشعار البنك المركزي كتابيا بذلك

** *  

 خاتمة البحث

 :البحث نتائج :أولاً 

ــصد -1 ــشرعيةيق ــة ال ــن :  بالحوكم ــة م مجموع

الترتيبات المؤسسية والتنظيمية التـي تتأكـد مـن خلالهـا 

 بـأن - ومن يتعامل معهـا -المؤسسات المالية الإسلامية 

 .هناك إشرافا شرعيا فاعلا مستقلا على أعمالها

كمة  من الحوكمة عموما، ومنها الحوالغرض -2

تحقيق جملة من المبادئ، تعـود كلهـا إلى تحقيـق : الشرعية

القوة والأمانة، وجميع هـذه المبـادئ والمعـاني تـشهد لهـا 

 .الشريعة

ــشرعية -3 ــة ال ــاهر الحوكم ــن مظ ــصانة : م الح

والحماية النظامية، وذلك في طريقـة الاختيـار والإعفـاء، 

والارتبــاط التنظيمــي، وقــصر مــدة العــضوية، وعــدد 

 .عات، والإلزام بالقراراتالاجتما

الاسـتقلال، : ومن مظاهر الحوكمة الشرعية -4

وجـود العلاقــة الماليـة أو الوظيفيــة أو : ومـن عوارضــه

العائلية والشخصية، وأخذ الأتعـاب وتخريجهـا وأثـره، 

ــدها وضــوابطها، وكــذا طــول مــدة  ومــصدرها وتحدي

 .العضوية، وعدد الأعضاء

قيق الكفاءة تح: ومن مظاهر الحوكمة الشرعية -5

العلمية، من جهة عدد المؤهلين المتخصصين، ورفع أهلية 

الأعــضاء، وعــدم اشــتراط التأهيــل الــشرعي الكامــل، 

ومعرفة أهلية العـضو، والإلمـام بالتخصـصات العلميـة 

ذات الصلة مثل إدارة الأعمال أو الاقتـصاد أو المحاسـبة 

ه أو القانون لاسيما القانون الإنجليزي، الـذي تـأثرت بـ

أغلب أعمال المؤسـسات الماليـة، والاسـتعداد الـذهني، 

 .والتقويم والتطوير الشخصي، والإلمام باللغة الإنجليزية

 تنفيـذ الحوكمـة الـشرعية في المؤسـسة يتعذّر -6

المالية على نحو فاعل دون وجود جهاز متخصص مساند 

 .للتدقيق الشرعي ولتحضير أعمال اللجنة الشرعية

 :حثالب توصيات :ثانيا

دعوة الجهات الأكاديميـة والبحثيـة ومراكـز  -1

التدريب إلى طرح برامج تأهيل علمية لأعـضاء اللجـان 

ــة  ــسات المالي ــمال المؤس ــع أع ــب م ــما يتناس ــشرعية ب ال

 .الإسلامية

دعوة الجهات الإشرافية والرقابية إلى تطـوير  -2

ممارسات الحوكمـة الـشرعية لجميـع المؤسـسات الماليـة 

 التمويــل وشركــات وشركــاتلبنــوك الإســلامية مــن ا

التأمين والشركات المالية، بما يعزز عمل اللجان الشرعية 

 .ويوفر لها الحماية والاستقلال والكفاءة

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمـام

وعات مكتب المطب: ، بيروت4ط. القرافي، أحمد بن إدريس

 .م2009الإسلامية، ودار البشائر الإسلامية، 

البنـك : ، جـدة1ط. خان وأحمـد، طـارق وحبيـب. إدارة المخاطر

الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 

 .م2003

إطار الحوكمـة الـشرعية للمـصارف والبنـوك المحليـة العاملـة في 

قع البنـك مو: الرياض. البنك المركزي السعودي. المملكة

 .م2020المركزي السعودي، 

. ابـن القـيم، محمـد بـن أبي بكـر. أعلام الموقعين عن رب العـالمين

دار عـالم الفوائـد، : ، مكـة1ط. مجموعـة بـاحثين: تحقيق

 . ـه1437

القونـوي، . أنيس الفقهاء في تعريفات اللفاظ المتداولة بين الفقهـاء

 . هـ1427دار ابن الجوزي، : ، الدمام1ط. قاسم

دار : ، جــدة1ط. ، القــري، محمــدبحــوث في التمويــل الإســلامي

 .م2020الميمان، 

المـؤتمر الـشرعي : البحـرين. التعقيب على بحث الهيئات الـشرعية

ــة  ــسات المالي ــة للمؤس ــبة والمراجع ــة المحاس الأول، هيئ

 .م2001الإسلامية، 

البنـك المركـزي . تعليمات الحوكمة الشرعية في شركـات التمويـل

موقـع البنـك المركـزي الـسعودي، : الرياضالسعودي، 

 .م2022

: تحقيـق. جزي، محمد بن أحمـد. تقريب الوصول إلى علم الأصول

 .م2002ن، . د:م.، د2ط. محمد المختار الشنقيطي

. تقــويم عمــل هيئــات الرقابــة الــشرعية في المــصارف الإســلامية

، 1ط. موسـوعة الاقتـصاد الإسـلامي. مجموعة بـاحثين

 . م2009سلام، دار ال: القاهرة

. الـسعدي، عبـدالرحمن. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 .هـ1425دار ابن الجوزي، : ، الدمام1ط

مجموعة البركة المـصرفية، : ، جدة1ط. العدد الثالث. حولية البركة

 .م2001

الحصكفي وابن عابدين، محمد بن علي، . الدر المختار مع رد المحتار

 .م1992دار الفكر، :  بيروت،2ط. ومحمد أمين

سبل إمكانية التجانس في الفتاوى الماليـة في أعـمال هيئـات الرقابـة 

المؤتمر الشرعي السابع، هيئة المحاسبة : البحرين. الشرعية

 .م2008والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

، 1بشار معـروف، ط: تحقيق. ماجه، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه

 .م1988الجيل، دار : بيروت

. الدردير والصاوي، أحمد وأحمـد. الشرح الصغير مع بلغة السالك

دار المعـارف، : ط، القـاهرة.د. مـصطفى وصـفي: تحقيق

 .ت.د

. عبـداالله التركـي.د: تحقيق. الطوفي، سليمان. شرح مختصر الروضة

 .م1990مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط

محمد زهير : عتناءا. البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري

 .هـ1422دار المنهاج وطوق النجاة، : ، جدة1ط. الناصر

، 1ط. فـؤاد عبـدالباقي: تحقيـق. ، الحجاج، مـسلمصحيح مسلم

 .م1991دار إحياء الكتب العربية، : القاهرة

ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات الماليـة 

ــلامية ــرين. الإس ــشرعي : البح ــؤتمر ال ــة الم ــسابع، هيئ ال

ــلامية،  ــة الإس ــسات المالي ــة للمؤس ــبة والمراجع المحاس

 .م2008

عـالم الكتـب، : ط، بـيروت.د. القرافي، أحمد بن إدريـس. الفروق

 .ت.د
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، 1ط. ، حمـاد، نزيـهفي فقه المعـاملات الماليـة والمـصرفية المعـاصرة

 .م2007دار القلم، : دمشق

، 1ط. بـن يـونس، البهوتي، منصور كشاف القناع عن متن الإقناع

 .م2008وزارة العدل، : الرياض

موقع هيئة : الرياض. هيئة السوق المالية. لائحة حوكمة الشركات

 .السوق المالية

البنـك . المبادئ الرئيـسة للحوكمـة في البنـوك العاملـة في المملكـة

ــاض ــسعودي، الري ــزي ال ــزي : المرك ــك المرك ــع البن موق

 .السعودي

. مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي. وليمجلة مجمع الفقه الإسلامي الد

 .م2013الأمانة العامة للأوقاف، : ، الشارقة1ط

مجمـع الملـك فهـد : ط، المدينة.د. ، ابن تيمية، أحمدمجموع الفتاوى

 .م1995لطباعة المصحف الشريف، 

ط، .د. النـووي، أبـو زكريـا محيـي الـدين. المجموع شرح المهذب

 .ت.دار الفكر، د: بيروت

هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة . شرعيةالمعـايير الـ

 .هـ1437دار الميمان، : ط، الرياض.د. الإسلامية

: البحرين. بكر، داود. معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية

ـــة المحاســـبة والمراجعـــة  المـــؤتمر الـــشرعي الأول، هيئ

 .م2001للمؤسسات المالية الإسلامية، 

هيئة المحاسـبة . اجعة والحوكمة والأخلاقياتمعايير المحاسبة والمر

: ط، الريـاض.د. والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 .هـ1437دار الميمان، 

مجمـع اللغـة : ، القـاهرة5ط. مجمع اللغة العربيـة. المعجم الوسيط

 .م2021العربية، 

المتعلـق بالحوكمـة ( معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية العاشر

ــشرعي ــوان،)ةال ــنظم  «: بعن ــادية ل ــادئ الإرش ــار المب معي

الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خـدمات ماليـة 

: مجلـس الخـدمات الماليـة الإسـلامية، ماليزيـا. »إسلامية

 .م2009موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، 

 ،عبـداالله التركـي.د: تحقيـق. ، ابن قدامة، عبـداالله بـن أحمـدالمغني

ــدالفتا.ود ــوعب ــاض5ط. ح الحل ــب، : ، الري ــالم الكت ع

 .م2005

، 1ط. وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية. الموســوعة الفقهيــة

 .م1995دار الصفوة، : الكويت

موقـع هيئـة : الريـاض. وزارة التجـارة. نظام الشركات السعودي

 .الخبراء

المـؤتمر الـشرعي : البحـرين. الـضرير، الـصديق. الهيئات الشرعية

ــة ا ــة الأول، هيئ ــسات المالي ــة للمؤس ــبة والمراجع لمحاس

 .م2001الإسلامية، 

م، وخطـة 2020، خطـة التنفيـذ وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي

: برنامج تطوير القطـاع المـالي، الريـاض. م2021التنفيذ 

 .م2030موقع رؤية المملكة العربية السعودية 

* * *  


